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 مقدمة  - أول  
ــتين، مداولاته بنــــــأن الموضــــــوعين الل ين أ الت ما إليه  -1 واصــــــل الفريق العامل، في دورته الحادسة والســــ

ــار(. ويمكن الا  ع على  اللجنـة )تتبع الموجودات واســــــــــــــتردادهـا مـدنيـا والقـانون المنطبق في إجراءات الإعســــــــــــ
. ونظم الفريق العامل، أثناء  A/CN.9/WG.V/WP.181معلومات أســـــاســـــية عن ه ين الموضـــــوعين في الوثيقة  

ل  تفال بال كرى السـنوية الخامسـة والعنـرين لصـدور قانون الأونسـيترال النمو جي  مؤتمرااجتماعه قبل الأخير، 
 ون الإعسار النمو جي( )"المؤتمر"(.)قان   ( 1) الحدودبنأن الإعسار عبر  

  
 م الدورة تنظي  - ثانيا  

ــاء في اللجنـة، دورتـه الحـادسـة  -2 عقـد الفريق العـامـل الخـامل، الـ   كـان مؤلفـا من جميع الـدول الأعلــــــــــــ
ــتين في فيينا من  ــمبر  16إلى   12والســــ . وعمً  بالقرار ال   اتخ ته اللجنة في دورت ا  2022كانون الأول/دسســــ
منصــت ا ل جتماعات بلتات الأمم المتحدة الســت لتمكين  ، أتا ت الأمانة بثاً مباشــراً عبر  ( 2) الخامســة والخمســين

 الوفود والمراقبين الراغبين بحلور الدورة عن بعد من متابعة المداولات.

و لـــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعلـــاء في الفريق العامل: الاتحاد الروســـي، الأرجنتين، أرمينيا،   - 3
ــتان  ــتراليا، إســـــرائيل، أفتانســـ ــبانيا، أســـ ــيا، أوغندا، أوكرانيا، إيران )جم ورية إســـ الإســـــ مية(،  - ، إكوادور، ألمانيا، إندونيســـ

ــيكيــا، الج ائر، الجم وريـة الـدومينيكيــة،   إسطــاليــا، البرازيـل، بلجيكــا، بلتــاريـا، بنمــا، بولنــدا، بيرو، بي روك، تـايلنــد، تنـــــــــــ
، العراق، فرنسـا، فنلندا، فييت نا،، كرواتيا،  جم ورية كوريا، جنوب أفريقيا، زمبابو ، سـنتافورة، سـويسـرا، شـيلي، الصـين 

كندا، الكويت، كينيا، مالي يا، المكسـي،، المملكة العريية السـعودسة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا النـمالية،  
 النمسا، نيجيريا، ال ند، هندوراك، هنتاريا، الولاسات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 

و لــــــر الدورة أسلــــــا مراقبون عن الدول التالية: أ رييجان، الأردن، باكســــــتان، البرتتال، بوركينا فاســــــو،  - 4
توغو، الدانمرك، سر  لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنتال، السويد، الفلبين، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، مالطة،  

 مصر، هولندا. 

 تحاد الأورويي.و لر الدورة أسلاً مراقبون عن الا -5

 و لر الدورة أسلا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية: -6

 صندوق النقد الدولي، مجموعة البن، الدولي؛ مؤسسات منظومة الأمم المتحدة: )أ( 

المصـــــرر الأورويي ل ننـــــاء والتعمير، الرابطة الدولية   المنظمات الحكومية الدولية المدعوة: )ب( 
 ار، المع د الدولي لتو يد القانون الخاص )اليونيدروا(؛ل يئات تنظيم الإعس

رابطــة المحــامين الأمريكيــة،  ،  Allerhandمع ــد    المنظمــات الــدوليــة غير الحكوميــة المــدعوة: )ج( 
الأمريكي لقانون الإعســــار، -الإيبير   المجلل الصــــيني لتنــــجيع التجارة الدولية، مع د القانون الأورويي، المع د

، رابطة المحامين الدولية، )رابطة إنســـــول الدولية(  لأخصـــــائيي إعادة ال يكلة والإعســـــار والإف ك  الرابطة الدولية
مع د الإعســـــــار الدولي، الرابطة الدولية لصـــــــكوك المقاسلـــــــة والصـــــــكوك الاشـــــــتقا ية، الاتحاد النســـــــائي الدولي 

رابطة محامي مدينة نيويورك، مؤســســة "براسم"  ل عســار واعادة ال يكلة، الرابطة القانونية يســيا والمحيه ال اد ، 
 المالية، الاتحاد الدولي للموظفين القلائيين.

 

(، لجنة الأمم المتحدة 1997)  قانون الأونسيترال النمو جي بنأن الإعسار عبر الحدود: الرابه النبكي.  2014مننورات الأمم المتحدة،  (1) 
 . الدوليللقانون التجار   

 .237(، الفقرة A/77/17) 17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (2) 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.181
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency
http://undocs.org/A/77/17
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 وانتخب الفريق العامل لعلوية المكتب كً  من: -7

 السيد شيان يونغ هارولد فو )سنتافورة( :الرئيل 

 السيدة ساسنيكا غاراشيتسا )كرواتيا( :المقررة 

 يق العامل:وعرضت الوثائق التالية على الفر  -8

 (؛A/CN.9/WG.V/WP.181جدول الأعمال المؤقت المنروح ) )أ( 

مـ كرتـان من الأمـانـة: قـائمـة بـأدوات تتبع الموجودات واســــــــــــــتردادهـا مـدنيـا المســــــــــــــتخـدمـة في  )ب( 
 (؛Add.1و A/CN.9/WG.V/WP.182إجراءات الإعسار )

ــار )  )ج(    A/CN.9/WG.V/WP.183مـ كرتـان من الأمـانـة: القــانون المنطبق في إجراءات الإعســــــــــــ
 (؛ Add.1و 

تبـــادل الخبرات ايمـــا بين المنـــا ق: مـــ كرة من الأمـــانـــة: ملخص  لقـــة النقـــا  المعنونـــة " )د( 
  يوليه /تموز 15" التي عُقدت في  الإصـــــــــــــ  ات المتعلقة بالإعســـــــــــــار في أمريكا ال تينية وأورويا ومنا ق أخرى 

 (.A/CN.9/WG.V/WP.184أثناء الدورة الخامسة والخمسين للأونسيترال ) 2022

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي: -9

 افتتاح الدورة. -1 

 انتخاب أعلاء المكتب. -2 

 إقرار جدول الأعمال. -3 

 الإعسار:النظر في مواضيع تتعلق ب  -4 

 المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها مدنيا في إجراءات الإعسار؛  ( )أ   

 القانون المنطبق في إجراءات الإعسار. ()ب  

قانون الأونســــيترال النمو جي بنــــأن  الا تفال بال كرى الســــنوية الخامســــة والعنــــرين لصــــدور   -5 
 .الإعسار عبر الحدود

 رى.مسائل أخ -6 

 اعتماد التقرير. -7 
  

 المداولت  - ثالثا  
ــئة   4في إ ار البند   -10 ــائل القانونية الناشــ من جدول الأعمال، واصــــل الفريق العامل مداولاته بنــــأن المســ

عن تتبع الموجودات واســــتردادها مدنياً في إجراءات الإعســــار والقانون المنطبق في إجراءات الإعســــار، اســــتنادا  
،  Add.1و  A/CN.9/WG.V/WP.183، وورقــة العمـــل  Add.1و  A/CN.9/WG.V/WP.182إلى ورقــة العمـــل  

  بنــأن موضــوع تتبع الموجودات واســتردادها مدنيا  واســتنتاجاتهمداولات الفريق العامل   على التوالي. ويرد ملخص
ــل الرابع أدنار. ويرد ملخص مداولات الفريق العامل ــتنتاجاته  في الفصـــ ــوع القانون المنطبق في   واســـ ــأن موضـــ بنـــ

 خامل أدنار.إجراءات الإعسار في الفصل ال

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.181
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.182
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.182/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183/ADD.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.184
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.182
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.182/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183/ADD.1
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 A/CN.9/WG.V/WP.184من جدول الأعمال، أ اط الفريق العامل علما بالوثيقة  5وفي إ ار البند   -11
ونظم مؤتمرا، مفتو ــا أمــا، الجم ور. ويرد في مرفق هــ ا التقرير ملخصة لأننــــــــــــــطــة هــ ا المؤتمر أعــدتــه أمــانــة  

 سيترال لإ  ع اللجنة عليه.الأون 
 
 

النظر في المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها مدنيا  -رابعا   
 ( A/CN.9/WG.V/WP.182إجراءات الإعسار )  في 

 معلومات عامة -ألف 
 ســـبما تقرر في دوراته الســـابقة، قائمة بأدوات تتبع الموجودات واســـتردادها مدنياً  عرضـــت على الفريق العامل،   - 12

(. وأشــار الفريق العامل إلى  A/CN.9/WG.V/WP.182المســتخدمة في إجراءات الإعســار عبر ولاسات قلــائية مختلفة ) 
ــد الورقـات  .  A/CN.9/WG.V/WP.182/Add.1التي قـدمت ـا الـدول والتي جمعـت في ورقـة العمـل    أن تلـ، القـائمـة تجســـــــــــ

وأشـــــــــار الفريق العامل إلى أن تل، القائمة تكمل الورقات المتعلقة بنفل الموضـــــــــوع التي كانت معروضـــــــــة على 
 وأنه نظر في كيفية تجميع ا كل ا في وثيقة وا دة. الفريق العامل في دوراته السابقة،

ــائية ايما  -13 وتلقى الفريق العامل أثناء الدورة ورقة من إسطاليا تنـــــمل لخر التطورات في تل، الولاسة القلـــ
ــارت ورقة  ــار من أجل البحو عن بعد عن موجودات المدين. وأشـــــــــــ يتعلق بالأدوات التي أتيحت لممثل الإعســـــــــــ

ــند قابل ل نفا  ل  ن بيجراء  ل، البحو قد ألتي ايما إسطاليا إلى أن  ــتراط القانوني المتمثل في وجود ســـــــــ الاشـــــــــ
 يتعلق بممثل الإعسار في ك  السياقين: إجراءات الإعسار واجراءات الإنفا  الفردسة.

متصـلين،    وأ اط الفريق العامل علما أسلـا بأن الأمانة تتابع مداولات اليونيدروا ايما يتعلق بمنـروعين -14
 هما الموجودات الرقمية وأفلل الممارسات بنأن الإنفا  الفعال.

وأفيد بأن الوقت قد  ان ريما لكي يبت الفريق العامل في شـكل النص المراد إعدادر بنـأن ه ا الموضـوع.   - 15
يق العـامل من أجل دورة الفر  و د و هب رأ  لخر إلى أنه ســـــــــــــيكون من المفيـد النظر أولا في إعداد الأمانة لنص م 

)ل   ع على مـــا أجرار    A/CN.9/WG.V/WP.182  من الوثيقـــة   5المقبلـــة، على غرار الاقتراح الوارد في الفقرة  
ــائل، انظر الفقرات   ــأن تل، المســـ ــافي بنـــ . ورئي أن من اللـــــرور  أن أدنار(   36- 34الفريق العامل من بحو إضـــ

ــار،  س  ــيترال المتعلقة بالإعسـ ــلة الواردة في جميع نصـــوص الأونسـ ــد  ل، النص المصـــطلحات والأ كا،  ات الصـ جسـ
وقانون الأونسيترال  )الدليل(    ( 3) الأونسيترال التنريعي لقانون الإعسار ( من دليل  2021في  ل، القسم الخامل )  بما 

، ويلـــمن الترابه ايما بين ا. وأشـــير أسلـــا إلى أهمية  2019لعا،   ( 4) النمو جي بنـــأن إعســـار مجموعات المننـــ ت 
الموضوع ايخر المدرج في برنامج عمل الفريق العامل )القانون المنطبق في إجراءات الإعسار( في معالجة مسألة 

 اما مفيدا تتبع الموجودات واستردادها مدنيا معالجة شاملة. ورأت بعض الوفود أنه سمكن للفريق العامل أن سس م إس 
في الإ ار المحسـن لتتبع الموجودات واسـتردادها مدنيا بمعالجته للمسـائل المطرو ة في الأقسـا،  ات الطابع العابر 
للحدود من القائمة، وخصـوصـا باسـتنبا ه لوسـائل تنـجع على اسـتبانة موجودات  وزة الإعسـار وتتبع ا واسـتردادها.  

لية تتبع الموجودات واســـتردادها مدنيا، وخصـــوصـــا عبر الحدود، وشـــدد على ضـــرورة التركي  على ســـبل ضـــمان فعا 
دون محــاولــة تنقيح الأ كــا، الموضـــــــــــــوليــة لقــانون الإعســـــــــــــــار الــداخلي. ورئي أن إدخــال تنقيحــات على الأ كــا، 

 الموضولية لقانون الإعسار الداخلي قد سكون ضروريا في ظرور معينة. 

 

 . | لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار  الدولي دليل الأونسيترال التنريعي لقانون الإعسار الرابه النبكي: (3) 
 قانون الأونسيترال النمو جي بنأن إعسار مجموعات المنن ت مع دليل اشتراعه: الرابه النبكي.  2020مننورات الأمم المتحدة،  (4) 

 . لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار  الدولي |  (2019)

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.184
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.178
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.182
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.182/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.182
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law
https://uncitral.un.org/ar/mlegi
https://uncitral.un.org/ar/mlegi
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ولات بنــــــأن مســــــائل القانون الجنائي، أشــــــار الفريق العامل وردا على التعليقات التي أبديت  وال المدا -16
ــار.   ــتردادها مدنيا في إجراءات الإعسـ ــروع ال   يرك  على الجوانب المدنية لتتبع الموجودات واسـ إلى نطاق المنـ
إلا أنه أقر بأنه قد سكون من المفيد أن سمي  النص المقبل بين ســـــــــيناريوهات تتبع الموجودات واســـــــــتردادها مدنيا  

تي لا تتلــمن عملية ا تيال والســيناريوهات التي تتلــمن ا، ومواصــلة النظر في اســتخدا، المعلومات المســتمدة ال
ــائل، انظر من الإجراءات الجنائية.  ــافي بنــــــــأن تل، المســــــ )ل   ع على ما أجرار الفريق العامل من بحو إضــــــ

 .أدنار( 33و 32الفقرتين  

من   76و 75و  71-43و 40-35و  29-27و  21-15و 7و 6ولم تبد أ  تعليقات بنــــــــأن الفقرات   -17
قائمة الأدوات، وتباينت ايراء بنـــــــــأن اســـــــــتصـــــــــواب الإبقاء على الفصـــــــــل الرابع من القائمة. ويرد أدنار ملخص  

 للتعليقات التي أبديت بنأن فقرات أخرى من القائمة. 
  

 التعليقات على قائمة الأدوات -باء 
 التدابير المؤقتة  - 1 

من اللــرور  النص على إجراءات معجلة تتناول  لبات اتخا  تدابير مؤقتة، وخصــوصــا في رئي أن  -18
  الات الاشتبار في وقوع ا تيال في إجراءات الإعسار. وأقر بوجود صعويات في تحديد تل، الحالات.

يل ، في  ولو ظ أنه سجوز للمحاكم في بعض الولاسات القلــائية أن تمنح تدابير مؤقتة تلقائياً، في  ين -19
ــائية أخرى تقدسم  لب من أ د الأ رار. ورئي أنه سمكن للنص أن سجســــــــد ن وجاً مختلفة، بما في ا  ولاسات قلــــــ

 من الدليل، مع ضمانات مصا بة.  39الن ج ال   تنص عليه التوصية 
  

 التزامات المدين والأطراف الثالثة، بما في ذلك الهيئات الحكومية -2 

قــــانون الإعســـــــــــــــــار )انظر مث  رئي أنــــه ينبتي   -20 سقــــد، المعلومــــات المطلويــــة بمقتلــــــــــــــى  للمــــدين أن 
)ب( من الدليل( بعد أداء القســــــم أو بتوثيق من كاتب العدل. وأشــــــار الفريق العامل إلى أن ه ا   110 التوصــــــية

وعلى  يرد في الدليل. وأشـــــــير إلى أثر محتمل لتدبير من ه ا القبيل على بدء إجراءات الإعســـــــار، الاشـــــــتراط لم
 أهمية المسؤولية الإدارية والجنائية، تبعا لخطورة الوضع.

  
 صلاحيات ممثل الإعسار -3 

قدمت اقترا ات بتناول واجبات ممثل الإعســـــار وصـــــ  ياته كل على  دة، مع إبراز الاخت فات ايما  -21
تباينة في قانون الإعســـــــار بين ا في ســـــــياق التصـــــــفية مقارنة بيعادة التنظيم. ولا ظ الفريق العامل وجود ن وج م

الداخلي إزاء تناول صــــ  يات ممثل الإعســــار لتأمين الموجودات أو إرغا، الأ رار الثالثة على تقدسم معلومات 
في ه ا النـأن. واقترح أن سع د إلى ممثل الإعسـار، تحقيقا للكفاءة، بصـ  يات واسـعة تُرفق بلـمانات مناسـبة، 

الصــــ  يات والواجبات، مثل التحقيق في أعمال المدين وموجوداته، هي مثل الاســــتئنار. وأشــــير إلى أن بعض 
 ص  يات وواجبات متأصلة في وظيفة ممثل الإعسار.

و كرت قلـاسا محددة ناشـئة عن تتبع موجودات رقمية واسـتردادها، ولا سـيما أن المنصـات الرقمية لا تخلـع   - 22
ه ر المنصـــــــات خاضـــــــعة للتنظيم، إلى الامتثال لالت امات   جميع ا للتنظيم: إ  سميل منـــــــتلو المنصـــــــات،  يثما كانت 

الإفصـــاح. غير أنه لو ظ أن العديد من الولاسات القلـــائية تفتقر إلى معايير لتنـــتيل المنصـــات الرقمية، وأن المحافظ  
ــتردادها مدنيا. ويينما أجمعت ايراء على أهمي  ــااية أما، عمليات تتبع الموجودات واسـ ــة تمثل تحدسات إضـ ة تل، الخاصـ

 الجوانب، اُقترح أن ينتظر الفريق العامل نتائج أعمال محافل أخرى بنأن ا قبل أن ينظر في ا. 
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 الإبطال -4 

اقترح أن يتناول نص مقبل مسألة تمديد ايجال القانونية لإقامة دعاوى الإبطال عندما لا سمتثل المدين   -23
 .لالت اماته المتعلقة بالإفصاح بمقتلى قانون الإعسار

  
 أدوات عامة التطبيق لتتبع الموجودات واستردادها مدنيا   -5 

ــراية للمدين لا ينبتي   -24 ــابات المصـ اقترح أن يبين نص مقبل أن إمكانية الا  ع على قائمة جميع الحسـ
ــمانات معينة.  ــار، رهنا بوجود ضـ ــا لممثل الإعسـ ــار، للمحكمة و دها بل أسلـ أن تتاح، عند بدء إجراءات الإعسـ

أمثلة لنظم مرك ية تجمع معلومات عن المعام ت مع الحسابات المصراية وكيفية إتا ة الوصول إلي ا،   وقدمت
 في سياقات من ا  لبات المساعدة القانونية المتبادلة.

ــول   - 25 ــار من الوصــــــ ــب في كيفية تمكين ممثلي الإعســــــ واقترح أن ينظر الفريق العامل في الوقت المناســــــ
 . النظم والسج ت المماثلة عبر الحدودالمباشر إلى تل،  

  
 جمع الأدلة قبل التقاضي -6 

ــائـل الابتكـاريـة والإبـداليـة التي سســــــــــــــتخـدم ـا المحتـالون لإخفـاء الموجودات )مثـل تـ اكر   -26 رئي أن الوســــــــــــ
بع  الطيران وجوائ  الفنـادق ويرامج المســـــــــــــــافرين الـدائمين( تســــــــــــــتل ، اتبـاع ن وج ابتكـاريـة وخ قـة ممـاثلـة إزاء تت 

 الموجودات واستردادها مدنيا في  الات الإعسار التي تنطو  على ا تيال.
  

 جمع الأدلة في سياق التقاضي -7 

ــار التي تنطو  على ا تيال. ورئي أن من   - 27 ــير إلى فائدة أوامر الكتمان والســــــرية في  الات الإعســــ أشــــ
مســــؤولية المنــــتركة والتلــــامنية للأ رار  المناســــب أن تنــــير الورقة أسلــــا إلى أ كا، القانون التي تنص على ال

 . التي تساعد المحتال
  

 كشف المعلومات بعد المحاكمة -8 

لتبيان أن الأدوات الم كورة في تل، الفقرة لا توجد فقه في الولاسات القلـــــــــــــائية  83اقترح تعديل الفقرة  -28
 التي تطبق القانون الأنتلوسكسوني.

  
 الأدلةالضمانات المتعلقة بجمع   -9 

تنطبق على كل من  ج  الأدلة و ج     84أثيرت نقطة مفادها أن بعض اللـمانات الواردة في الفقرة   -29
 الموجودات. وأشير إلى وجود  ائفة واسعة من تدابير كنف الأدلة في بعض الولاسات القلائية.

  
 التدابير المؤقتة لحماية الموجودات والأوامر الأولية -10 

اقترح أن سنــير نص مقبل إلى الســوابق القلــائية  ات الصــلة التي تبين الإجراءات التي يتعين اتباع ا   -30
في تتبع الموجودات واستردادها مدنيا. ودعا اقتراح لخر إلى التنديد على أنه لا سجوز منح تدابير مؤقتة للحماسة 

لت امن مع الاعترار ب ا. وأثير تســــامل عما إ ا إلا بعد صــــدور اعترار ب ا أو، تفادسا لتقويض الأثر المفاجا، با
كان من الممكن الاعترار بناء على  لب  رر وا د دون إخطار الأ رار المتأثرة. وأشير إلى أ كا، نصوص 
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ــااية المؤقتة بين تقدسم الطلب والاعترار بالتدابير.   ــار التي تتناول التدابير الانتصــــ ــيترال المتعلقة بالإعســــ الأونســــ
 ن من الص  يات السيادسة لكل دولة أن ترفض الاعترار بتدبير أجنبي وانفا ر.وأشير إلى أ

)أثر التدابير المقتر ة على الأ رار الحســــــنة النية غير   94وأعرب عن شــــــواغل ايما يتعلق بالفقرتين   -31
 )ارتفاع تكاليف الحراسة القلائية ومصادر الأموال ال زمة لتتطيت ا(. 98المعروفة( و

  
 ستفادة من الإجراءات الجنائية للمساعدة في تتبع الموجودات واستردادها مدنيا في إجراءات الإعسارال  -11 

ــديد على أن ســـــــــج ت التحقيقات الجنائية 111و 109ايما يتعلق بالفقرتين   -32 ، رئي أن من الم م التنـــــــ
ة تتبع الموجودات واسـترداها )في قلـاسا مثل غسـل الأموال أو الا تيال( هي المصـدر الم م للمعلومات في عملي 

مدنيا، وأنه لا ينبتي المساك بحقوق الدائنين الأجانب في توزيع العائدات من خ ل استخدا، الإجراءات الجنائية 
 للمساعدة في تتبع الموجودات واستردادها مدنيا في إجراءات الإعسار.

اق اللــــــــــــــيق ل ــ ا المنــــــــــــــروع )انظر وردا على  لـ،، جرى التــأكيــد مجــددا على ايراء المتعلقــة بـالنط ــ -33
أع ر(. وشــدد على أن مســائل القانون الجنائي، بما في  ل، ا تمال تداخل تدابير القانون الجنائي مع   16 الفقرة

ــروع. و هب رأ  لخر إلى أن النص الن ائي ينبتي  ــار، تقع خارج نطاق ه ا المنـ تحقيق أهدار إجراءات الإعسـ
فاعل في ا إجراءات القانون الجنائي مع إجراءات قانون الإعســـــار، بما في  ل، أن يتناول ســـــيناريوهات مختلفة تت 

الحالات التي ت در في ا مصـــــادرة الموجودات إلى التعويض عن الأضـــــرار التي تلحق باللـــــحاسا، مثل الدائنين 
 عموما في إجراءات الإعسار.

  
 الخطوات التالية -جيم 

نمو جي بنـأن ه ا الموضـوع، أعرب عن تفلـيل قو  لمواصـلة   ردا على اقتراح يدعو إلى إعداد قانون  -34
العمل على مجموعة أدوات. وأشـارت بعض الوفود إلى أن ا كانت قد أيدت عمل الأونسـيترال على ه ا الموضـوع 
بنـــرط أن سأخ  النص الن ائي شـــكل نص وصـــفي واع مي وتعليمي سصـــنف الأدوات ويحدد الســـمات المنـــتركة  

وردا على  ل،، أشــير إلى أنه عندما أ الت اللجنة    ع نما ج معينة أو سســله اللــوء علي ا.ولكنه لا يوصــي باتبا
موضوع تتبع الموجودات واستردادها مدنيا إلى الفريق العامل، كان مف وما أن النكل ال   قد يتخ ر العمل بنأن 

 . ( 5) ه ا الموضوع سيتقرر في مر لة لا قة

مجموعة أدوات، إلا أن ا لم تســـــــــتبعد أن سســـــــــترشـــــــــد بتل، المجموعة في وقد أيدت بعض الوفود إعداد  -35
منتجات الأعمال الأخرى التي تعدها الأونســـــــيترال بنـــــــأن ه ا الموضـــــــوع، وهو ما بينته المداولات المتعلقة ب  ا  

 .( 6) عاملالموضوع في الدورة الحالية. واعتبر  ل، الف م متماشيا مع الولاسة التي أسندت ا اللجنة إلى الفريق ال

ولا ظ الفريق العامل الرأ  الســــــــــائد المعارن لإعداد قانون نمو جي، فطلب إلى الأمانة أن تملــــــــــي   -36
 .A/CN.9/WG.V/WP.182من الوثيقة  5قدما في إعداد ورقة على غرار ما هو مقترح في الفقرة 

  
النظر في موضوع القانون المنطبق في إجراءات الإعسار  -خامسا   

 (A/CN.9/WG.V/WP.183   وAdd.1 ) 
 .Add.1/A/CN.9/WG.V/WP.183بدأ الفريق العامل النظر في ه ا الموضوع من خ ل الوثيقة  - 37
  

 

 . 217ة (، الفقر A/76/17)  17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم  (5) 
 . 217-215المرجع نفسه، الفقرات  (6) 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.182
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1
http://undocs.org/A/76/17
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النظر في المسائل المتصلة بالبنود المدرجة في قائمة قانون دولة محكمة الإعسار والمرجأة   - ألف 
 من الدورة الستين للفريق العامل

 معاملة حقوق الملكية الفكرية وتراخيص استخدام الممتلكات الفكرية والموجودات الرقمية  -1 
 في إجراءات الإعسار

 حقوق الملكية الفكرية وتراخيص استخدام الممتلكات الفكرية )أ(  

اتفق الفريق العامل على أنه لن يل ، وضــــــع أ  اســــــتثناء من قانون دولة محكمة الإعســــــار ايما يتعلق   -38
عاملة  قوق الملكية الفكرية وتراخيص اســـــتخدا، الممتلكات الفكرية في إجراءات الإعســـــار. وشـــــدد على أهمية  بم

من الوثيقـة   15التميي  بين الخرق والإبطـال وأهميـة إ ـار المعـاهـدات المتعـددة الأ رار المنــــــــــــــار إليـه في الفقرة  
A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1. 

  
 الموجودات الرقمية )ب( 

أ اط الفريق العامل علما بالمســــــتجدات المحلية والإقليمية والدولية ايما يتعلق بتنظيم الموجودات الرقمية،   - 39
 ا كان على عدة أصـعدة من ا اليونيدروا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـاد . وتباينت ايراء بنـأن ما إ 

يل ، وضــع اســتثناء من قانون دولة محكمة الإعســار لمعاملة الموجودات الرقمية في إجراءات الإعســار. ولو ظ أن 
من شــــــــأن وضــــــــع اســــــــتثناء من ه ا القبيل أن يؤد  إلى معاملة الدائنين من أصــــــــحاب الموجودات الرقمية معاملة 

 قبل اتخا  قرار ن ائي بنأن ه ر النقطة.   خاصة. وكان الرأ  السائد هو انتظار نتائج عمل اليونيدروا 

ــائية  ات  -40 ــئة عن تحديد أماكن الموجودات الرقمية والســـوابق القلـ ــائل الناشـ ــارة إلى مختلف المسـ ويالإشـ
الصــــلة، رأت وفود كثيرة أن صــــلة تل، المســــائل أوثق بموضــــوع تحديد القانون المنطبق على صــــحة الحقوق في 

 صلت ا بمعاملة تل، الحقوق في إجراءات الإعسار.الموجودات الرقمية ونفا ها من 
  

 اتفاقات التحكيم وإجراءاته -2 

ســـــاد اتفاق على أن قانون دولة محكمة الإعســـــار ينبتي أن سكون هو القانون ال   سحكم لثار بدء إجراءات   - 41
ــا    الإعســـار على صـــحة ونفا  اتفاقات التحكيم وانفا  قرارات التحكيم، إلا أن ايراء تباينت  بنـــأن ما إ ا كان ينبتي أسلـ

ــار على إجراءات التحكيم   ــار هو القـانون الـ   سحكم لثـار بـدء إجراءات الإعســـــــــــ أن سكون قـانون دولـة محكمـة الإعســـــــــــ
)المعلقـة أو الجـاريـة(. ورأت بعض الوفود أنـه ينبتي أن سكون الأمر كـ لـ، لأن قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــــار سحكم 

ــلة، بما في ا  ــائل  ات الصــ ــلة بيجراءات الإعســــار، في  ين أن  المســ نطاق وقف الإجراءات والتكاليف والنفقات المتصــ
قانون مقر التحكيم المختار قد تكون صـــلته بالمدين والدائنين والأ رار الأخرى  ات المصـــلحة في إجراءات الإعســـار 

دعاوى القلـــــــائية التي بعيدة. ورئي أسلـــــــا أن من غير المســـــــتصـــــــوب معاملة إجراءات التحكيم معاملة مختلفة عن ال 
ينت ي ب ا الأمر إلى أن تخلــع للوقف في  ين أن إجراءات التحكيم لا تخلــع له، كما أنه من غير المســتصــوب   قد 

 معاملة الدائنين معاملة مختلفة تبعا لما إ ا كانت عقودهم مع المدين تتلمن شرط تحكيم أ، لا. 

ــائد هو أن قانون دولة التحكيم )ق -42 انون مقر هيئة التحكيم أو قانون المكان ال   تكون  وكان الرأ  الســــــــــ
ايه إجراءات التحكيم معلقة( ينبتي أن سحكم لثار بدء إجراءات الإعســار على إجراءات التحكيم لأســباب عديدة،  
من ا اليقين القانوني، وتع ي  التحكيم ك لية لتســـــوية المنازعات التجارية، وم ءمة المحكمة في مقر التحكيم التي 

كون ل ا صــــــــــــ  ية تعليق إجراءات التحكيم. و لب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقح منــــــــــــروع الأ كا، ســــــــــــت 
التنــريعية ومنــروع النــرح وفقاً ل ل،. )ل   ع على ما أجرار الفريق العامل من بحو إضــافي بنــأن ه ا البند،  

 أدنار(. 82و  81انظر الفقرتين  
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 ين المضمونينالإبطال والمقاصة ومعاملة الدائن  -3 

 الإبطال )أ(  

ــار، وُ لب إلى الأمانة  - 43 اتفق الفريق العامل على الا تفاظ بالبند )ز( في قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــ
أن تصـو  منـاريع الأ كا، التنـريعية والنـرح المصـا ب ل ا وفقا ل ل،. وردا على لراء متباينة أبديت بنـأن ضـرورة  

ــادرة عن   848/ 2015ال ئحة رقم من  61النص على دفوع ضـــــــــــد الإبطال مماثلة للدفوع الواردة في المادة  الصـــــــــ
ــيتة المنقحة(  2015أسار/مايو   20البرلمان الأورويي والمجلل الأورويي في   ــار )الصـــــــــ بنـــــــــــأن إجراءات الإعســـــــــ

،  لب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد صــيتة أخرى ممكنة اســتنادا )الصــيتة المنقحة ل ئحة الإعســار الأورويية( 
 لكي ينظر في ا الفريق العامل في دورته المقبلة.   A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1يقة  من الوث  31إلى الفقرة  

  
 معاملة المقاصة )ب( 

ــار إلى أن  -44 ــار، وأشـــــ اتفق الفريق العامل على الا تفاظ بالبند )ط( في قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــ
ه ا البند، بصـــــــيتته الحالية، يوضـــــــح أن قانون دولة محكمة الإعســـــــار ســـــــيحكم معاملة المقاصـــــــة في إجراءات  
الإعســـــــــار وليل صـــــــــحة ونفا  الحقوق والمطالبات القائمة عند بدء إجراءات الإعســـــــــار. وُ لب إلى الأمانة أن 

 تصو  مناريع الأ كا، التنريعية والنرح المصا ب ل ا وفقاً ل ل،.
  

 عاملة الدائنين المضمونينم  )ج(  

ــمونين في   - 45 ــأن معاملة الدائنين الملـــ ــباب مختلفة لإدراج أو عد، إدراج بند بنـــ ــتمع الفريق العامل إلى أســـ اســـ
من لائحة الإعســـــار   8قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــار. وأشـــــير إلى إسجابيات وســـــلبيات الحل المتوخى في المادة 

يت ا التاريخية. ومن بين النــــــــواغل التي أثيرت بنــــــــأن  ل، الحل أنه يننــــــــا نظاما الأورويية )الصــــــــيتة المنقحة( وخلف 
م دوجا لمعاملة الدائنين الملـــــــــمونين ويعرن للخطر فرص نجاح إجراءات إعادة التنظيم. ولا ظت بعض الوفود أن  

بدت من ثم اســــتعدادها  تل، النــــواغل لا تكتســــي في عملية التصــــفية الأهمية التي تكتســــي ا في عملية إعادة التنظيم، وأ 
لقبول اقترا ات بنـأن النظر في  لول بديلة، وخصـوصـا ايما يتعلق بيجراءات إعادة التنظيم. وأعرب عن بعض التأييد  
لإسجاد  ل مناسـب خصـوصـا لإجراءات إعادة التنظيم، إلا أن اتباع ن ج مو د  ظي بالتفلـيل نظراً لعد، اليقين ال    

لاجراءات التي ســـــتبدأ، وك ل، في ضـــــوء إمكانية تحول نوع ما من الإجراءات إلى نوع قد تواج ه المحاكم بنـــــأن نوع ا 
 لخر في مر لة لا قة من الإجراءات. واعتبرت الإ الة إلى قانون الإعسار الخاص بموقع المال خيارا متا ا. 

عســــار الأورويية  من الصــــيتة المنقحة ل ئحة الإ   8وفلــــلت وفود أخرى الإبقاء على الحل الوارد في المادة   - 46
لأن ا ليســـت على ا  ع على ايثار المترتبة على الن وج البديلة. ورئي أن الصـــ، الن ائي سمكن أن ينص على بدائل 
بنـــــأن ه ر المســـــألة إ ا لم سكن بالإمكان تجنب الوصـــــول إلى  ريق مســـــدود. وأظ ر تأييد للتحلي بالمرونة من خ ل  

ه أقر بأن قانون دولة محكمة الإعسـار قد سكون بالفعل أبسـه وأنسـب قاعدة بنـأن إدراج بدائل في النص الن ائي، إلا أن 
ــروريا إ ا أدخل الاتحاد  ــ، الن ائي قد لا سكون ضـــــــــ ــألة. و هب الرأ  ايخر إلى أن إدراج بدائل في الصـــــــــ ه ر المســـــــــ

  الصـــلة. ولا ظ  الأورويي، نتيجة لعمل الأونســـيترال بنـــأن ه ا الموضـــوع ويروز  ل أفلـــل، تعدي ت على الحكم   
ــه أن الحل الوارد في المادة   ــار الأورويية سمكن أن    8الفريق العامل في الوقت نفســ ــيتة المنقحة ل ئحة الإعســ من الصــ

ــار باعتبارر القاعدة التكميلية المنطبقة على معاملة الدائنين الملـــــــــــــمونين في   يتعاسش مع قانون دولة محكمة الإعســـــــــــ
ية الالت امات الدولية والقواعد الإل امية التالبة في  ل، الســـياق. ولو ظ أن الصـــيتة  إجراءات الإعســـار. وأشـــير إلى أولو 

 المنقحة ل ئحة الإعسار الأورويية تعد مثالًا على ه ر القواعد في الدول الأعلاء في الاتحاد الأورويي. 

ــولية، التي   - 47 ــار الموضــــــ ــائل المتعلقة بأ كا، قانون الإعســــــ أثيرت أثناء المناقنــــــــة  وردا على بعض المســــــ
تطبيق وقف ل جراءات على الدائنين الملـــــــــمونين( والقانون المنطبق على صـــــــــحة المصـــــــــالح اللـــــــــمانية   )مثل 
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ونفـا هـا، أعيـد التـ كير بـالتركي  المحـدد للمنــــــــــــــروع. ورئي أن من الم م، في إ ـار المـداولات القـادمـة، عـد، إغفـال  
بمقتلــــى قانون الإعســــار النمو جي وغيرر من نصــــوص الأونســــيترال  تدابير الحماسة المتا ة للدائنين الملــــمونين  

ــكوك الدولية، مثل اتفا ية كيب تاون   ــار، وك ل، النظم التالبة التي تنطبق بمقتلـــــــى بعض الصـــــ المتعلقة بالإعســـــ
 . ( 7) والبروتوكولات الملحقة ب ا 

 وأرجأ الفريق العامل مواصلة نظرر في  ل، البند. -48
  

 بالممتلكات غير المنقولة العقود المتعلقة  -4 

اســـتمع الفريق العامل إلى لراء مختلفة بنـــأن ما إ ا كان ينبتي وضـــع اســـتثناء من قانون دولة محكمة  -49
ــار ايما سخص العقود المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة. وأعريت بعض الوفود عن تأييدها للن ج المتبع   الإعســـــــــــ

ئحة الإعســار الأورويية، إلا أن وفوداً أخرى شــككت في الحاجة إلى ( من الصــيتة المنقحة ل 1) 11في المادة 
وضـــــــــــــع  ل، الاســـــــــــــتثناء، إلا ريما ايما يتعلق بنوع معين من الممتلكات غير المنقولة )مثل التج ي ات الثابتة(،  
ها  وشـددت على ضـرورة التميي  بوضـوح بين القانون ال   سحكم صـحة الحقوق في الممتلكات غير المنقولة ونفا 

ــار، وهـ ا القـانون الأخير هو قـانون دولـة محكمـة  والقـانون الـ   سحكم معـاملـة تلـ، الحقوق في إجراءات الإعســــــــــــ
الإعســــار. واعتبر إ ار الأونســــيترال بنــــأن الإعســــار عبر الحدود ال   سنــــمل ضــــمانات لتوفير الحماسة الكااية 

 للدائنين م ماً في ه ا النأن.
  

 دين عن الإجراءات المتخذة أثناء إعسار الكيان المدين أو خلال فترة اقترابه مسؤولية مديري الكيان الم -5 
 من الإعسار، وأسباب الدعوى التي يمكن أن ترفعها حوزة إعسار الكيان المدين أو أن تُرفع بالنيابة عنها 

 بشأن تلك المسؤولية

وصـو   كم بديل ينص على أن  سـاد رأ  بعد، إدراج البند )ر( في قائمة قانون دولة محكمة الإعسـار - 50
الت امات المديرين ومســــــــؤوليت م في فترة الاقتراب من الإعســــــــار تظل محكومة بقانون النــــــــركات على الرغم من 
اسـت  ل إجراءات الإعسـار، مع بعض الاسـتثناءات. وشـملت الاسـتثناءات الم كورة، التي تنطبق على العديد من 

جميع ا، التعامل التجار  غير المنـــــــــروع والإخ ل بواجب تقدسم  لب   الولاسات القلـــــــــائية لكن ا لا تنطبق على
لبدء إجراءات الإعســار. وياســتثناء  الات قليلة ارتبطت ارتبا ا وثيقا جدا بقانون الإعســار واجراءات الإعســار، 

الرجعي رئي أنه من غير المناســب إخلــاع الت امات المديرين ومســؤوليت م في فترة الاقتراب من الإعســار للأثر 
)ل   ع على ما أجرار الفريق العامل من بحو إضـــــــافي  .  لقانون دولة محكمة الإعســـــــار على الصـــــــعيد الدولي

 ( أدنار. 73بنأن ه ا البند، انظر الفقرة 
  

 الإجراءات ذات الصلة )المستمدة من قانون الإعسار والمتصلة بإجراءات الإعسار( -6 

على الإجراءات  ات الصــــــــــــــلة في النــــــــــــــرح. واعتبرت تل، الأمثلة مفيدة أعرب عن تأييد لإدراج أمثلة  -51
 لتوضيح الأسباب التي تستند إلي ا الولاسة القلائية للقلاة.

به في قائمة قانون دولة محكمة الإعسار.   سحتفظ وأعرب عن القلق من أن نطاق البند ) ( أوسع من أن   - 52
تعدي ت تجعل صـيتته متوائمة مع الصـيتة المسـتخدمة في سـياق    وكان الرأ  السـائد هو الإبقاء عليه بنـرط إدخال 

   ( 8) مماثل في قانون الأونســـــــــــــيترال النمو جي بنـــــــــــــأن الاعترار بالأ كا، القلـــــــــــــائية المتعلقة بالإعســـــــــــــار وانفا ها
 

 .اليونيدروا -المصالح اللمانية : الرابه النبكي (7) 

قانون الأونسيترال النمو جي بنأن الاعترار بالأ كا، القلائية المتعلقة بالإعسار  : الرابه النبكي.  2020مننورات الأمم المتحدة،  (8) 
 . شتراعلا وانفا ها مع دليل ا
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وضح : "الإجراءات  ات الصلة )الناشئة نتيجة لإجراءات الإعسار أو المرتبطة ب ا مادسا(". واقترح أن ي 2018لعا، 
ــار  ــار لن سحكم إلا الإجراءات التي ترتبه ارتبا ا وثيقا جدا بقانون الإعســــــــ ــرح أن قانون دولة محكمة الإعســــــــ النــــــــ

 واجراءات الإعسار. 
  

النظر في المسائل المتصلة بالستثناءات من قانون دولة محكمة الإعسار والمرجأة من الدورة   - باء  
 ويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي الستين للفريق العامل: نظم المدفوعات والتس 

للتأكد من مناســــــبة نطاق  ل، الاســــــتثناء من قانون دولة محكمة الإعســــــار، اتفق الفريق العامل على إضــــــافة  - 53
لبارة "الخاضــعة للتنظيم الرقابي" بعد لبارة "الأســواق المالية"، و  ر كلمة "فقه" من منــروع الحكم التنــريعي الوارد في  

. و لب إلى الأمانة أن تجســـــد في شـــــرح مصـــــا ب ما يلي:  A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1من الوثيقة   58الفقرة  
الفقرة   )أ(  ــة    50ملـــــــــــــمون  ـــاء؛    A/CN.9/WG.V/WP.179من الوثيقـ المقصـــــــــــــود ل ســـــــــــــتثنـ ــاق  التي تنـــــــــــــرح النطـ

 الممكنة من  ل، الاستثناء؛ و)ج( الجوانب المتعلقة بالموجودات الرقمية.   الاستثناءات  و)ب( 
  

 A/CN.9/WG.V/WP.183/Add.1النظر في مسائل أثيرت في الوثيقة   -جيم 
أولويـة الالت امـات الـدوليـة مـا لم يتخـ  النص اتفق الفريق العـامـل على أنـه ســــــــــــــيل ، إدراج  كم بنــــــــــــــأن   -54

الن ائي شـــكل ملحق لقوانين الأونســـيترال النمو جية بنـــأن الإعســـار التي تتلـــمن  ل، الحكم أصـــً . واتفق على 
أن سجســــــــــــد الحكم المدرج ملــــــــــــمون الحكم الوارد في القانون النمو جي وعلى عد، الحاجة إلى توســــــــــــيع نطاقه  

ل امية التالبة". و لب الفريق العامل إلى الأمانة أن تصــو  شــر اً يورد، في جملة أمور، بالإشــارة إلى "القواعد الإ
ــلة، مثل اتفا ية كيب تاون ويروتوكولات ا )انظر الفقرة   أع ر( وك ل، اتفا ية الاعترار    47المعاهدات  ات الصــــــــ

 .)اتفا ية نيويورك(  ( 9) (1958)نيويورك،   بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفي ها

 وتم التوصل إلى تفاهم مماثل ايما يتعلق بحكم بنأن التفسير. -55

وايما يتعلق بمسـائل أخرى، رئي أن من غير اللـرور  وضـع تراتبية صـارمة بين الإجراءات الرئيسـية   -56
 والإجراءات غير الرئيسية.

  
 A/CN.9/WG.V/WP.183النظر في الوثيقة   -دال 

 المقاصد والأهداف -1 

أشـــــار الفريق العامل إلى أن صـــــياغة الحكم المعني بالمقاصـــــد والأهدار ســـــتتوقف على النـــــكل الن ائي   - 57
ــمن قائمة بالأغران  ــيعد، ولكن ينبتي ل  ا الحكم على كل  ال أن يتلــــــ ــ، ال   ســــــ ــروع  للصــــــ ــة بالمنــــــ الخاصــــــ

بالإضــافة إلى الأغران المدرجة بالفعل في نصــوص الأونســيترال الأخرى المتعلقة بالإعســار، واتفق على ما يلي: 
)أ( أن سنــير الحكم صــرا ة في منــاريع الأ كا، التنــريعية إلى اليقين القانوني وامكانية التنبؤ؛ و)ب( الاســتعاضــة  

ــار" بعبارة "إجر  ــافة بنود أخرى من القائمة عن لبارة "قانون الإعســـ ــار". ولم سحظ بأ  تأييد اقتراح بيضـــ اءات الإعســـ
 وكلمة "المدين".   A/CN.9/WG.V/WP.183من الوثيقة    5 في الفقرة 

ة بين المحاكم". فرأت  "المفاضـل وأعرب عن لراء متباينة بنـأن ضـرورة أو اسـتصـواب إضـافة صـفة "تعسـفية" ل  - 58
لبارة   بعض الوفود أنه لا ل و، لإضــــــافة تل، الصــــــفة نظراً للســــــياق ال   يرد ايه المصــــــطلح في منــــــروع الحكم ولأن 

"المفاضلة بين المحاكم"، خ فاً لعبارة "اختيار مكان التقاضي"، تحمل دلالة سلبية في  د  ات ا. وشككت بعض الوفود 
 

 (9) , vol. 330, No. 4739, p. 3Treaty SeriesUnited Nations,   .اتفا ية الاعترار بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفي ها: الرابه النبكي 
 . لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار  الدولي |"( اتفا ية نيويورك( )" 1958)نيويورك، 
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ر الموضــــولية دون توضــــيح لمعناها. ورئي من نا ية ثانية أن إضــــافت ا ســــتلــــفي في فائدة إضــــافة تل، الصــــفة غي 
ــا  على غرار: "التقليل  ــلة بجملة تصـ ــة عن الجملة  ات الصـ ــتعاضـ ــو اً على العبارة. ولم سحظ بتأييد اقتراح بالاسـ وضـ

الأمانة إدراج كلمة   من خطر الأفعال اللـــــــارة، بما في ا المفاضـــــــلة التعســـــــفية بين المحاكم". و لب الفريق العامل من 
"تعسـفية" بين معقوفتين في نسـخة منقحة من منـروع ه ا الحكم التنـريعي، وتوضـيح الترن من ا في منـروع النـرح، 

 مما سيتيح للفريق العامل إمكانية البت في دورته القادمة بنأن الإبقاء على تل، الصفة أ، لا. 

ن منــروع النــرح: )أ(   ر لبارة "دون اســتثناءات" م 6وترد ايما يلي اقترا ات صــياةية بنــأن الفقرة  -59
أو صـو  الرسـالة المقصـودة بنـكل أفلـل؛ و)ب( إضـافة "قد" إلى فعل "يتطلب" لأن ما يرد بعدر لا ينطبق على 
ــائية. و لب الفريق العامل من الأمانة أن تعيد صـــــو  النـــــرح على نحو سجســـــد ايراء التي  جميع الولاسات القلـــ

 لعامل.أعرب عن ا الفريق ا
  

 نطاق النطباق -2 

سقرر القــانون   . واقترح أن يبين الحكم أنــه لاأسلـــــــــــــــاً"  ...تتنــاول  لم سحظ بتــأييــد الإبقــاء على لبــارة " -60
المنطبق على تحديد صحة ونفا  الحقوق والمطالبات القائمة وقت بدء إجراءات الإعسار. وكان الرأ  السائد أنه 

من منروع ه ا الحكم التنريعي ومنروع شر ه من أجل تجسيد  ل، الاقتراح وك ل،  2ينبتي إعادة صو  الفقرة 
من  9من الدليل وأ كاما تصا  على غرار ما هو مقترح في الفقرة  30أ كاما من التوصية   من أجل تلمين ما

 .A/CN.9/WG.V/WP.183الوثيقة 

ــات الائتمان والتأمين من نطاق انطباق الأ كا،  -61 ــســــ ــتبعد مؤســــ ــع لإدراج  كم سســــ وأعرب عن تأييد واســــ
ريعية أو يترك للدول أمر تحديد الكيانات التي ســــــــتســــــــتبعد. و هب رأ  لخر إلى أن إدراج  ل، الحكم في التنـــ ـــــ

الأ كا، التنـــــــــــريعية قد لا سكون لازماً لأن قانون الإعســـــــــــار الداخلي نفســـــــــــه يتناول بالفعل نطاق انطباق قانون 
الســــــائد هو إدراج  كم الاســــــتبعاد في الإعســــــار. ورئي أنه سكفي تناول ه ر النقطة في النــــــرح فقه. وكان الرأ  

 مناريع الأ كا، التنريعية.

ــائية أو قواعد تحديد  - 62 ــاريع أ كا، تنــــــريعية تتناول قواعد الولاسة القلــــ ــافة منــــ ولم سحظ بأ  تأييد اقتراح بيضــــ
ولكن، أشــير  أماكن الموجودات، لأن ا ســتكون تكرراً لقواعد واردة في نصــوص الأونســيترال الأخرى المتعلقة بالإعســار. 
 إلى أنه سيكون من المفيد إيراد مناقنة لتل، المسائل في النص، خصوصا إ ا ظل النص ج ءا من الدليل. 

  
 التعاريف -3 

من منــــــروع النــــــرح، فاقترح تلــــــييق   1لو ظ وجود  الات لعد، الاتســــــاق بين نطاق التعريف والفقرة   -63
يف واسـعا. ويالإشـارة إلى مداولات الفريق العامل السـابقة  نطاق التعريف. والخيار ايخر هو أن سظل نطاق التعر 

،  هب الرأ  الســائد إلى الإبقاء على التعريف بصــيتته الحالية مع الاســتعاضــة في ( 10) وقرارر بنــأن ه ر المســألة
الجملة الأولى من منــــــــــروع النــــــــــرح عن جملة "وك ل، قوانين ا غير المتعلقة بالإعســــــــــار التي ل ا صــــــــــلة كااية 

ر" بجملة "وك ل، قوانين ا المعنية بأمور أخرى غير الإعســـار ولكن ا  ات صـــلة بالإعســـار" المســـتخدمة  بالإعســـا
القلــاة،  في قوانين الأونســيترال النمو جية ل عســار. وأشــير إلى أن المســتعملين المســت دفين للصــ، المقبل، مثل

  الوضـــــــــوح والدقة في الأ كا، لن يرجعوا جميع م إلى النصـــــــــوص الإسلـــــــــا ية. ول ل، رئي أن من الم م تحر 
 التنريعية نفس ا.

 

 . 69الفقرة ،  A/CN.9/1094، و68و  63الفقرتين ، A/CN.9/1088انظر  (10) 
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وأعرب عن لراء متباينة بنــأن القائمة غير الحصــرية لأمثلة "القوانين غير المتعلقة بالإعســار" المدرجة   -64
في منــروع النــرح. وكان الرأ  الســائد هو الإبقاء على تل، القائمة ولكن بنــرط إعادة صــو  المثال )أ( لإضــافة  
ــارة إلى إجراءات إعادة  يكلة  ــار، والمثال )ب( ل شـــ ــياق إجراءات الإعســـ ــؤوليات م في ســـ الت امات المديرين ومســـ

 الديون في الإجراءات السابقة ل عسار.

ــروع،   -65 ــطلحات ال تينية في جميع مرا ل المنــــــــ ــتخدا، المصــــــــ ــلة اســــــــ واتفق الفريق العامل على مواصــــــــ
 معروفة جيدا وم ئمة ل ستخدا، وتحقيق ف م منترك.اعتبرت مصطلحات قانونية محايدة  فقد
  

 الستثناء المتعلق بالنظام العام -4 

ــائد إلى الإبقاء   - 66 ــريعي،  هب الرأ  الســــ ــوح" من منــــــروع الحكم التنــــ ردا على الاقتراح بح ر كلمة "بوضــــ
 الإعسار يتلمن تل، الكلمة. علي ا مع الت كير بأن الحكم المقابل في جميع قوانين الأونسيترال النمو جية بنأن 

  
 القانون المنطبق على نحو تكميلي في إجراءات الإعسار: قانون دولة محكمة الإعسار -5 

لم تبـد أ  تعليقـات ايمـا يتعلق بـالبنود )أ( إلى )ج( و))( و)و( و)ح( و)ك( إلى )ص( من منــــــــــــــروع   -67
 الحكم والنرح المصا ب ل ا.

ــارة إلى "وقف الإجراءات" الوارد بين معقوفتين( والنــــــرح   ايما و  - 68 يتعلق بفاتحة منــــــروع الحكم ويندر )د( )الإشــــ
من قانون الإعســــــــــار   29المصــــــــــا ب ل ما، فقد أثيرت نقطة بنــــــــــأن ضــــــــــرورة مواءمة تل، الأ كا، مع أ كا، المادة  

ت المحلية. ونظراً للتعقيدات الواضـــــــــــحة  النمو جي ال   يولي أهمية بارزة لقانون دولة محكمة الإعســـــــــــار في الإجراءا 
من قانون الإعســار النمو جي، أرجأ    29لمســائل القانون المنطبق الناشــئة عن الإجراءات المت امنة التي تناولت ا المادة  

 منفصل.  الفريق العامل نظرر في تل، المسائل. وأ اط علما باقتراح بيدراج مسألة وقف الإجراءات في بند 

بالاعترار عبر الحدود ب ثار قانون دولة محكمة الإعســــــــــــار، رئي أنه ســــــــــــيكون من غير   وايما يتعلق -69
المناســب فرن لثار قانون دولة محكمة الإعســار، بما في  ل، ما يتعلق بوقف الإجراءات، خارج الإقليم المعني 

حيل الأمر إلى قانون على الصـعيد العالمي. وقد، اقتراح بيدراج اسـتثناء من قاعدة قانون دولة محكمة الإعسـار س 
 الدولة المعترفة ايما يتعلق بالانتصار ال   سمنح ل جراءات الأجنبية.

وردا على  ل،، أشـير إلى أن عدة أ كا، في قوانين الأونسـيترال النمو جية ل عسـار تعطي أهمية بارزة  -70
ة. واقترح أن ي در المنـــــروع لقانون دولة محكمة الإعســـــار في الإجراء الرئيســـــي مقابل الإجراءات غير الرئيســـــي 

الحالي إلى توضـــــــــــيح  ل، الإ ار واســـــــــــتكماله وتوســـــــــــيع نطاقه، بدلا من الحيد عنه، و ل، مث  بمنح المحكمة  
المعترفة ســــــلطة تقديرية لإ الة الأمر إلى قانون دولة محكمة الإعســــــار في الإجراء الرئيســــــي كما ســــــبق لبعض 

 المحاكم أن فعلت  ل،.

صــيتة المنقحة ل ئحة الإعســار الأورويية توخت ايثار العابرة للحدود الو نية لقانون وأشــير إلى أن ال -71
دولة محكمة الإعسار في الإجراء الرئيسي، باستثناء بعض المسائل. وأشير إلى رأ  مفادر أن قوانين الأونسيترال 

اللــــــــــــــرور  إسجـاد  ـل   النمو جيـة ل عســـــــــــــــار تحـاول تحقيق نتـائج ممـاثلـة ولكن بطريقـة مختلفـة، ورئي أن من
 سستوعب مختلف نظم الاعترار.

ــار  -72 ــيراً إلى أن  لول ا لن تؤثر على إجراءات الإعســـ ــائل، منـــ وأرجأ الفريق العامل النظر في تل، المســـ
المت امنة فحســــــــــــــب، بل أسلــــــــــــــا على إجراءات التقاضــــــــــــــي وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمدين وموجوداته،  

لقة بعد بدء إجراءات الإعسـار. وأشـير أسلـا إلى ضـرورة معالجة مسـائل محددة ناشـئة تكون جارية أو مع قد التي
 عن إعسار الأفراد.
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وايما يتعلق بالبنود )ز( و)ط( و) ( و)ر( و) (، أشـــــــار الفريق العامل إلى القرارات التي اتخ ها في وقت   - 73
  52- 50و   48- 43في نص منقح )انظر الفقرات سابق من الدورة بنأن تل، البنود وموافقته على تجسيد تل، القرارات  

أع ر(. وايما يتعلق بالبند )ر( على الخصــــــــــوص، ويعد الاســــــــــتماع إلى لراء بنــــــــــأن اندراج بعض أســــــــــباب الدعوى 
ومســؤوليات المديرين في نطاق قانون دولة محكمة الإعســار، أكد الفريق العامل أن منــاريع الأ كا، التنــريعية المقبلة 

في نطاق قانون دولة محكمة الإعســـــــار إلا أســـــــباب الدعوى والمســـــــؤوليات التي ترتبه ارتبا ا وثيقا   لا ينبتي أن تدرج 
 أع ر(. وأرجأ النظر في كيفية إجراء  ل، إلى دورته المقبلة.  50بيجراءات الإعسار )انظر الفقرة 

ال مة بعد إقفال   وايما يتعلق بالبند )ق(،  رح تســـــــــامل بنـــــــــأن ما إ ا كانت فاتحة الحكم تنـــــــــمل إبراء -74
الإجراءات. وأشــــــــار الفريق العامل إلى أنه ســــــــبق أن نظر في مســــــــائل إبراء ال مة بعد الإقفال أثناء إعداد الج ء  
الخامل من الدليل المتعلق بقانون إعسـار المننـ ت الصـترى والصـتيرة، وأكد أن إشـارته في الفاتحة إلى "لثارها"  

من منــــــــــــروع النــــــــــــرح المصــــــــــــا ب، قدمت الاقترا ات التالية:    35ة  تنــــــــــــمل تل، الحالات. وايما يتعلق بالفقر 
ــلة النظر في ا. ولا ظ الفريق  )أ( ــع ا بين معقوفتين لمواصـ ــيح ا بيدراج أمثلة؛ أو )ب(   ف ا؛ أو )ج( وضـ توضـ

ــألة الاعترار عبر الحدود ب ثار قانون دولة محكمة   ــرح تتناول مســـــــــــ ــروع النـــــــــــ العامل أن أج اء أخرى من منـــــــــــ
 تفق على الا تفاظ بالفقرة بين معقوفتين لمواصلة النظر في ا.الإعسار، وا

  
 الستثناء من قانون دولة محكمة الإعسار: عقود العمل ]وعلاقات العمل[ -6 

من منــروع الحكم التنــريعي: )أ(   ر لبارة   1قدمت الاقترا ات الصــياةية التالية ايما يتعلق بالفقرة  -75
الا تفاظ بتل،  ومواصـلت ا وتعديل ا" ومناقنـة المسـائل التي تثيرها العبارة المح وفة في النـرح؛ و)ب(  ..."رفض  

 العبارة مع إضافة لبارة "قابلية إ الت ا".

كحـل لا سمل بـالخيـارات المتـا ـة للـدول   1و ـ ر الفقرة    2فود التركي  على الفقرة  واقتر ـت بعض الو  -76
 2لحماسة  قوق العمل بأفلـل  ريقة ممكنة في إجراءات الإعسـار. و هب رأ  بديل إلى أن الإبقاء على الفقرة 

للأســباب التي  1ســيجعل ا تنص على ما هو بدي ي، وأن من الم م على أ   ال الا تفاظ بالفقرة  1دون الفقرة 
عمليا. وُ كر أن الإشارة إلى قانون عقود العمل الواردة   1. وقدمت أمثلة على كيفية تطبيق الفقرة  ( 11) سبق  كرها

ــح أنه على الرغم من أن  ــار. وأوضـــــ ــمل جميع القوانين، بما في ا قانون الإعســـــ ــد ب ا أن تنـــــ في تل، الفقرة سقصـــــ
ــل من خ ــت  ل الموظفين قد يلقون بالفعل معاملة أفلــــ ــار لتجنب اســــ  ل التع دات التي قد سقدم ا ممثل الإعســــ

من القانون النمو جي لقانون الإعســــــــــار(، إلا أن تل، التع دات التي   28إجراءات موازية )وهو ما تتوخار المادة 
تتناول مســــائل قانون الإعســــار، مثل التوزيع والترتيب، تبقى محدودة النطاق. ورئي أن تل، التع دات لن تنــــمل 
المســـائل الناشـــئة عن قوانين أخرى  ات صـــلة بحماسة العمال، مثل فصـــل الموظفين، أو معاملة  الات التســـريح 

 الجماعي، أو  قوق الموظفين في استنارت م.

وادراج محتواها في النـــرح. و هب رأ  لخر إلى أنه ينبتي الإبقاء على   2ورئي أنه سمكن   ر الفقرة   -77
د الإبقاء على تل، الفقرة، ولكن ا فلـــلت الإبقاء فقه على الإشـــارة إلى ترتيب أولوية . وأيدت بعض الوفو 2الفقرة 

المطالبات العمالية أو الاسـتعاضـة عن الإشـارة إلى "دعاوى الإبطال" بعبارة "القواعد العامة المعنية بالإبطال" في 
. 2وينبتي أن ترد في الفقرة  تل، الفقرة. ورأت وفود أخرى أن مســـألة الإبطال هي مســـألة تخص قانون الإعســـار

وأشــــــارت عدة وفود أخرى إلى أن  ماسة  قوق العمال مكرســــــة في دســــــاتير العديد من الولاسات القلــــــائية، وأنه 
 سمكن لتل، الولاسات الاستظ ار بالاستثناء المتعلق بالنظا، العا، في  ال عد، ا ترا، تل، القواعد الدستورية.

 

 (11) A/CN.9/1088 ، و، 76-74الفقراتA/CN.9/1094 ، 93-88الفقرات . 
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ة الإضـــااية المقتر ة إلى "ع قات العمل". ورئي أن من الأفلـــل الإبقاء  وأثير اســـتفســـار بنـــأن الإشـــار  -78
 على الإشارة إلى عقود العمل فقه.

ويعد المناقنــــة، اتفق الفريق العامل على الاســــتعاضــــة عن صــــيتة منــــروع الحكم التنــــريعي بالصــــيتة  -79
مترتبة على إجراءات الإعسـار في تل، التالية: "سحكم القانون المنطبق على عقود العمل وع قات العمل ايثار ال

ــيد ملــــمون الأج اء المح وفة في النــــرح. و لب إلى الأمانة أن تجر  تل،  العقود والع قات". واتفق على تجســ
التنقيحات وأن تبين في منــروع النــرح كيف سمكن لقانون دولة محكمة الإعســار أن سعالج مختلف  الات إعادة 

 عامة المتفق علي ا.التنظيم، مع ا ترا، القاعدة ال
  

 الخطوات التالية -هاء 
 لب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقح منــاريع الأ كا، التنــريعية والنــرح وأن تجمع ا معاً في وثيقة   -80

وا دة لكي ينظر في ا الفريق العامل في دورته التالية. وكان مف وماً أن اتخا  النص شكل قانون نمو جي سيظل  
 الراهن افتراضا عمليا.في الوقت 

ــار على إجراءات التحكيم   - 81 ــأن القانون ال   سحكم لثار إجراءات الإعســ ــار الفريق العامل إلى مداولاته بنــ وأشــ
ــار إلى  ــأن بأن قانون مقر هيئة التحكيم )قانون دولة   الجارية أو المعلقة، كما أشـــــــ ــاد وقت ا في ه ا النـــــــ الرأ  ال   ســـــــ

أع ر(. وأشــــــــــــــار الفريق العـامـل أسلــــــــــــــاً إلى أن    42و   41لـ، القـانون )انظر الفقرتين  التحكيم( ينبتي أن سكون هو   
ــائية   18 المادة  ــا على الدعاوى القلـــ ــه وتطبقه أسلـــ ــار الأورويية تتبع الن ج نفســـ ــيتة المنقحة ل ئحة الإعســـ من الصـــ

على جوانب التحكيم من  ل،  الجارية والمعلقة. ولا ظت بعض الوفود أن الفريق العامل قصـــــر نظرر في الدورة الحالية 
 الحكم التنريعي، وتوقعت أن يتناول الفريق العامل أسلا جوانب التقاضي من  ل، الحكم في دورته المقبلة. 

وأشــــــير أسلــــــا إلى أن الفريق العامل لم ينظر في كيفية إدراج الأ كا، التي تتعلق بالتحكيم والتي اتفق  -82
ــمن منــــروع  كم   ــأن القانون  علي ا في ه ر الدورة ضــ ــريعي بنــ ــروع  كم تنــ منقح. واقترح ما يلي: )أ( إدراج منــ

ــكل  ــينـ ــتثناء مما سـ ــار( كاسـ ــار على اتفاقات التحكيم )قانون دولة محكمة الإعسـ ال   سحكم لثار إجراءات الإعسـ
ــية  ــيدا للتوصـــ ــأن القانون ال   سحكم لثار   30تجســـ ــريعي بنـــ ــروع  كم تنـــ ــروع النص؛ و)ب( إدراج منـــ في منـــ

ــار على إجراءات التحكيم الجارية أو المعلقة )قانون إجراءات ا ــتثناء من قاعدة قانون  لإعســــــــ دولة التحكيم( كاســــــــ
 دولة محكمة الإعسار. واتفق الفريق العامل على أن تعد الأمانة المنروع القاد، على ه ا الأساك.

  
 مسائل أخرى  - سادسا   

ــمية  أُبلغ الفريق العامل بتتيير أدخل مؤخرا على تاريخ ا -83 لا تفال بعيد الفطر، وهو أ د أسا، العطل الرسـ
نيســان/أبريل   24نيســان/أبريل بدلا من تاريخ   21)سصــادر تاريخ    2023للأمم المتحدة، في نيويورك، في عا، 

الـ   كـانـت أمـانـة الأونســــــــــــــيترال قـد عممتـه(، كمـا أُبلغ بـأن جميع الاجتمـاعـات الحكوميـة الـدوليـة التي كـان من 
نيســــــــــــــان/أبريـل قـد ألتيـت. وقـد أثر  لـ، التتيير على الـدورة الثـانيـة   21مقر الأمم المتحـدة في  المقرر عقـدهـا في

 .2023نيسان/أبريل   21إلى  17والستين للفريق العامل المقرر عقدها في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 

دا أو رفع ـا يو، الخميل ونظر الفريق العـامـل في الخيـارات التـاليـة: )أ( تقصــــــــــــــير مـدة الـدورة يومـا وا  ـ -84
نيسـان/أبريل، مع تنظيم فعالية أو عقد منـاورات غير رسـمية ايما  24نيسـان/أبريل، ومواصـلت ا يو، الاثنين   20

نيســـــان/أبريل خارج مقر الأمم المتحدة؛ و)ب( إجراء مبادلة مع دورة الفريق العامل  21بين الدورات يو، الجمعة  
  2023)ج( عقد دورة خ ل أســــــبوع لا ق في النصــــــف الأول من عا، (؛ و2023أسار/مايو   12-8الســــــادك )

لإتا ة ما سكفي من الوقت للتحلـــــــــــير للدورة )أكدت الأمانة، على ســـــــــــبيل المثال، توافر خدمات المؤتمرات في 
 مما سيسمح للفريق العامل بعقد دورة مدت ا خمسة أسا،(.  2023أسار/مايو   19إلى   15الفترة من 
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لفريق العـامـل بعنـاسـة في ايثـار المترتبـة على كـل خيـار، بمـا في  لـ، التكـاليف التي تتحمل ـا  ويعـد أن نظر ا  - 85
ــيله لعقد دورة مدت ا  ــة بتل، الفترة، أعرب عن تفلــ ــيل ، إدخال ا على الخطه الخاصــ الوفود والأمانة، والتتييرات التي ســ

. ولم سُســـــتبعد عقد ( 12) بموجب إجراء كتابي  أريعة أسا، خ ل الأســـــبوع المخصـــــص له أصـــــ  واعتماد تقرير تل، الدورة 
 خارج مقر الأمم المتحدة.  2023نيسان/أبريل    21مناورات غير رسمية أو تنظيم فعالية أخرى في  

ــأن   - 86 وأعُرب عن التقـدير للأمـانـة لاســــــــــــــتجـابت ـا للطلبـات التي أعرب عن ـا في إ ـار الفريق العـامـل بنــــــــــــ
لأن الفريق العامل اضــطر مرة أخرى إلى التعامل مع ضــرورة    تخصــيص مواعيد بديلة، ولكن أعُرب عن الأســف

تعديل مواعيد دورته وعقد دورة أقصــــــــــــر. وُ لب إلى الأمانة أن تتجنب جدولة دورات الفريق العامل الخامل في 
 . الأسابيع التي تصادر أسا، عطل رسمية أو أسا، عطل مرنة للأمم المتحدة

ــد - 87 ــمية الســــت للأمم المتحدة وأعرب عن القلق إزاء التأخر في إصــ ار ورقات عمل الدورات باللتات الرســ
ــر   ــبكية للفريق العامل. وُ لب إلى الأمانة ألا تننـ ــفحة النـ ــبقة باللتة الإنكلي ية على الصـ ــخ مسـ ــرها كنسـ وازاء ننـ

 إلا في ظرور استثنائية جدا.نكلي ية  الإنسخا مسبقة من الوثائق باللتة 

 

 

 . 236(، الفقرة A/77/17) 17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (12) 
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 لمرفق ا 
 

( 1) المؤتمر  ملخص   
 

جمع المؤتمر، ال   نظمته أمانة الأونســــيترال بالاشــــتراك مع مجموعة البن، الدولي ومع د الإعســــار الدولي  - 1
منـرعين ومقرر  سـياسـات وقلـاة وممارسـين في مجال الإعسـار من   ورابطة إنسـول الدولية ورابطة المحامين الدولية، 

أجل تقييم التطورات التي عرف ا اشــــــتراع قانون الأونســــــيترال النمو جي بنــــــأن الإعســــــار عبر جميع أنحاء العالم، من  
الحدود )قانون الإعســار النمو جي( وتنفي ر وتطبيقه واســتخدامه، ومناقنــة مســتقبل قانون الإعســار النمو جي، باعتبارر  

لاعترار بالأ كا، القلـــــــائية المتعلقة  نصـــــــا قائما ب اته أو منـــــــترعا إلى جانب قانون الأونســـــــيترال النمو جي بنـــــــأن ا 
بالإعســار وانفا ها وقانون الأونســيترال النمو جي بنــأن إعســار مجموعات المننــ ت والنصــوص المحتمل صــدورها في  

شـخص شـاركوا بالحلـور النـخصـي ويثت أعماله باللتات الرسـمية السـت   100المسـتقبل. و لـر المؤتمر أكثر من 
ــبكية المخصــــــصــــــة له للأمم المتحدة انط قا من الصـ ـــــ . وتمحور المؤتمر  ول ث ثة مواضــــــيع عامة هي: ( 2) فحة النــــ

ه واضــــعو النص؛ )ب( المســــائل  )أ(  تطور اشــــتراع قانون الإعســــار النمو جي عبر أرجاء العالم وما توخار وما لم يتوخ 
معالجت م ل ا؛ و)ج( خبرة الممارسـين  التي يواج  ا القلـاة عادة عند تفسـير وتطبيق قانون الإعسـار النمو جي وكيفية 

 في مجال الإعسار ايما يتعلق باستخدا، النص. 

ا يلي: )أ( أن قانون الإعســــــــــــــار النمو جي قد تطور، من  اعتمادر في م  (3)الافتتا يةوورد في الكلمات  -2
ــ م في  1997أسار/مايو   30 ــار عبر الحدود،  يو أســ ــة المتعلقة بالإعســ ــميم الممارســ ــبح في صــ مواءمة ، ليصــ

ــوابق   ــار الداخلي والســ ــوعي لقانون الإعســ ــار الدولي عبر الحدود، وأثر في الإصــــ ح الموضــ إ ار قانون الإعســ
القلـــائية والممارســـات في جميع أنحاء العالم، و دد شـــكل برنامج عمل الأونســـيترال في مجال قانون الإعســـار؛ 

ل ولاسات قلـــائية تطبق القانون الأنتلوســـكســـوني  ي تنـــم، الت ( 4) المنـــترعةأن الت ايد المطرد في عدد الدول   )ب(
وأخرى تطبق القـانون المـدني من جميع أنحـاء العـالم، مـا هو إلا دليـل على الاعترار المت ايـد بـأهميـة الإعســــــــــــــار  
عبر الحدود وتأثيرر وعلى وجاهة النص المســــتمرة؛ )ج( أن أهمية النص تبينت من خ ل توفير قانون الإعســــار 

اضــح ومتســق سمكن التنبؤ به ل عترار والتعاون المتبادلين في إ ار إجراءات الإعســار عبر النمو جي لإ ار و 
ــار عبر الحدود بكفاءة ويفعالية من  يو التكلفة، مما سعود  ــوية  الات الإعســــــ الحدود، وأدوات قوية ومرنة لتســــــ

ــي  ــار. وأشـــ ــلحة المعنيين بعملية الإعســـ ــحاب المصـــ ر إلى أن العناصـــــر  بالنفع في ن اسة المطار على جميع أصـــ
الرئيســية لقانون الإعســار النمو جي تنــمل: )أ( وصــول الممثلين الأجانب والدائنين الأجانب إلى المحاكم بنــكل  

مبسطة ل عترار بيجراءات الإعسار الأجنبية؛ )ج( الانتصار الفعال والمتاح في الوقت  مباشر؛ )ب( إجراءات  
منظم ومنصـف؛ )د( الاتصـال المباشـر والتعاون   حدود على نحوالمناسـب لدعم تسـيير إجراءات الإعسـار عبر ال
 بين المحاكم؛ ))( تنسيق الإجراءات المت امنة.

وتمثلت المواضــيع التي تكررت  وال جلســات المؤتمر الث   في مســائل ناشــئة عما يلي: )أ(  الات   -3
لى  الات الإعســـــار عبر الحدود، الحيد التي تحد  عند اشـــــتراع قانون الإعســـــار النمو جي، وأســـــباب ا وأثرها ع

ــتثناءات ــتثناء المتعلق بالنظا، العا، )الاسـ ــا ايما يتعلق بالاسـ ــوصـ ــة العامة )المادة  وخصـ ــياسـ  6المرتك ة على السـ
ــي )المادة ــار التلقائي عند الاعترار بالإجراء الأجنبي الرئيســ ــار النمو جي(، والانتصــ من   20 من قانون الإعســ

 

 أمانة الأونسيترال. وهو لم سعرن على الفريق العامل من أجل اعتمادر كج ء من تقرير الدورة.  الملخصأعدت ه ا  ( 1) 

 (2 ) https://uncitral.un.org/ar/mlcbi25 . 
، رئيل الفرع التنريعي، أمانة موظف النؤون القانونية الرئيسيقدم ا رئيل الفريق العامل، السيد شيان يونغ هارولد فو )سنتافورة(، و  ( 3) 

 فاريا.-إستري الأونسيترال، السيد خوسيه أنجيلو 

 ولاسة قلائية.  56دولة تلم   53 تى تاريخ انعقاد المؤتمر، كانت هناك  ( 4) 

https://uncitral.un.org/ar/mlcbi25
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ــار النمو جي( ــال والتعاون بين المحاكم )المواد قانون الإعســــ ــترا ات المعاملة بالمثل؛ )ب( الاتصــــ ، والأخ  باشــــ
الاعترار بالأ كا،  من قانون الإعســــــــار النمو جي(؛ )ج(  الات إعســــــــار مجموعات المننــــــــ ت؛ )د(  25-27

نون من قا 23)المادة   القلــائية المتعلقة بالإعســار وانفا ها، وخصــوصــا من  يو صــلت ا بصــ  يات الإبطال
الإعســار النمو جي(؛ ))( ضــرورة زيادة الوعي بالنص والقدرة على اســتخدامه بفعالية؛ )و( أثر العوامل الأخرى  

 على الأخ  بالنص، بما في  ل، التطورات الحاصلة ايما بين الأقاليم وداخل ا.

يلي: )أ( الن وج المتباينة والمتقارية إزاء اشتراع   ما  ( 5) الجلسة الأولىوأبرزت الكلمات التي ألقيت خ ل   -4
قـانون الإعســـــــــــــــار النمو جي، مع م  ظـة ت ايـد التقـارب بين الن وج في الســــــــــــــنوات الأخيرة. ولو ظ على وجـه  
الخصـــــوص أنه، رغم أن من بين  الات الحيد المعتادة عن أ كا، قانون الإعســـــار النمو جي التي ســـــجلت في  

مادر الأخ  بنـرط المعاملة بالمثل، فقد أعيد النظر في الحاجة إلى  ل، النـرط في بعض السـنوات الأولى من اعت 
الدول المنـــــــــترعة لقانون الإعســـــــــار النمو جي؛ )ب( أن معظم الدول المنـــــــــترعة تميل، بعد التدقيق المعتاد في  

اشــتراعه،  يو إن ا   النص والمواد  ات الصــلة، إلى الإبقاء على أج اء كثيرة من قانون الإعســار النمو جي عند
تعتمـد  ـدا أدنى من  ـالات الحيـد. بيـد أنـه قيـل إنـه لا ينبتي الاســــــــــــــت ـانـة بـأثر  ـالات الحيـد تلـ، على  ـالات  
الإعســــــــار عبر الحدود وأنه ينبتي دراســــــــته بعناسة. فعلى ســــــــبيل المثال، أســــــــقطت كلمة "إ ا كان واضــــــــحا" في  

ــتثناء المتعلق بالنظا، العا، في بعض الدول ال ــترعة، مما أدى إلى خفض عتبة رفض الاعترار على الاســــــــ منــــــــ
 أساك النظا، العا، في تل، الدول.

وأثناء تل، الجلســـــة، أشـــــار المتكلمون إلى مفا يم خا ئة شـــــائعة بنـــــأن النص، من ا أن قانون الإعســـــار  - 5
تقصــائية المتعلقة القانون الأنتلوســكســوني. وأشــارت الدراســات الاس ــ النمو جي أنســب للولاسات القلــائية التي تطبق 

بعمليات اشــــــتراع قانون الإعســــــار النمو جي التي عرضــــــت في المؤتمر إلى أن  الات الحيد عن قانون الإعســــــار 
ر بعوامل أخرى. ولو ظ   ر بالتقاليد القانونية للولاسات القلـائية المنـترعة بقدر ما تفسـ  النمو جي عند الاشـتراع لا تفسـ 

ت قانون الإعسـار النمو جي من بين الولاسات التي تطبق القانون الأنتلوسـكسـوني  التي اشـترع  أن الولاسات القلـائية 
تحيد أسلــا عن قانون الإعســار النمو جي، وأن  الات الحيد التي اســتحدث ا تل، الولاسات القلــائية ليســت مو دة.  

ــار الدا  ــتراع سع ى في كثير من الأ يان إلى أ كا، قانون الإعســــــ ــبيل وقيل إن اخت ر  رائق الاشــــــ خلي. فعلى ســــــ
 20المثال، قد سفســـر عد، وجود الوقف عند بدء إجراءات الإعســـار في إ ار الإعســـار الداخلي عد، اشـــتراع المادة 

من قانون الإعسار النمو جي في بعض الولاسات القلائية. وتفسر  الات الحيد أسلا بالن وج التي تتبع ا الولاسات 
عبر الحدود عموما وقت اشــتراع قانون الإعســار النمو جي: فمن المرجح القلــائية المنــترعة إزاء مســائل الإعســار 

أن تعتمد الدول التي تتبع ن جا إقليميا معتدلا في معالجة مســـــائل الإعســـــار قانون الإعســـــار النمو جي بنـــــكل تا، 
اشـتراع قانون   مقارنة بالدول التي تتبع ن جا إقليميا خالصـا إزاء مسـائل الإعسـار. واضـافة إلى  ل،، فمحف ات  رائق 

الإعســــــــــــار النمو جي )مثل العمليات التي سحرك ا المانحون، والإصــــــــــــ  ات العاجلة التي تأتي اســــــــــــتجابة لأزمة  
 اقتصادسة( تؤثر أسلا على نطاق و بيعة  الات الحيد عن قانون الإعسار النمو جي. 

 في جي أنه يؤثر ســلبا ومن المفا يم الخا ئة الأخرى التي ورد  كرها بخصــوص قانون الإعســار النمو  -6
ســـــــــيادة الدول، ويقون صـــــــــ  يات المحاكم الداخلية واســـــــــتق ل ا، ويؤثر ســـــــــلبا على مصـــــــــالح الم ن المحلية  
ــار النمو جي،  ــتخدا، قانون الإعســ ــتراع واســ ــار والدائنين المحليين. ورئي أن تجرية اشــ ــائل الإعســ ــة بمســ المختصــ

 ار المعاكسة للنص.في  ل، اللمانات الموجودة هناك، قد بينت ايث  بما

ســــــــترشــــــــدوا بالاعتبارات التالية: )أ( ينبتي أن سكون النص الناتج بســــــــيطا  ا وأشــــــــير إلى أن واضــــــــعي النص  - 7
واجرائيا؛ )ب( ينبتي أن يتخ  شـــكل نص قانون غير مل ،؛ )ج( لا ينبتي أن يتداخل مع قانون الإعســـار الداخلي وأن 

 

في  وأستا ةعميد الة ئب؛ و  يي وان، نافي جامعة داروك أستا ةلانكير،  لين هيرمان ،؛ترينت نوتينت افي جامعة  أستا نيل كوير،  ( 5) 
 مجموعة البن، الدولي.   لدى  القطاع الماليالمعنيين بكبير الاختصاصيين ؛ فرناندو دانكوسا، جامعة هونغ كونغ
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التلقـائي عنـد الاعترار بـالإجراء الأجنبي الرئيســـــــــــــي، وأن سعر ر   سحـاول مواءمتـه؛ )د( ينبتي أن يتوخى الانتصـــــــــــــار 
الإجراء الأخير بالإشـــــــارة إلى مرك  المصـــــــالح الرئيســـــــية للمدين باعتبار  ل، هو الحل الأكثر واقعية؛ ))( ينبتي أن 

التأكد من أن   ينص على الاتصـال المباشـر والتعاون بين المحاكم )قبل بدء العمل بنـأن قانون الإعسـار النمو جي، تم 
تحقيق مثل ه ا الاتصــــال المباشــــر والتعاون بين المحاكم، الل ين كانا غير معروفين في العديد من الولاسات القلــــائية  

 في  ل، الوقت، سيكون ممكنا، رهنا ببعض اللمانات(؛ )و( لا ينبتي أن يتناول المعاملة بالمثل. 

ل، مثل القانون المنطبق، واعســــار مجموعات وفي الوقت نفســــه، اســــتبعد واضــــعو النص بعض المســــائ  -8
ــية  ــالح الرئيســـ د مرك  المصـــ ــية، والتاريخ ال   ســـــيحد  ــية ولا غير رئيســـ المننـــــ ت، والإجراءات التي ليســـــت رئيســـ
بالاســــتناد إليه. ويالإضــــافة إلى  ل،، تعمد واضــــعو النص التمون بنــــأن بعض المســــائل الأخرى،  يو تركوا 

 الإجراءات الأجنبية )مثل معاملة مخططات الترتيب( والانتصار التقدير .أمر البت في ا للدول، كنطاق 

ولم يتوخ واضــــــــــــــعو النص مـا يلي: )أ( أن سكون الأخـ  بـالنص بطيئـا بنــــــــــــــكـل غير متوقع في بعض   -9
الولاسات القلـــــــائية التي أيدت إعدادر وشـــــــاركت ايه بننـــــــاط؛ )ب( أن تكون هناك مقاومة لاشـــــــتراعه من جانب  

بســــــــبب ما يتصــــــــورونه من ت ديد لعمل م؛ )ج( أن تكون الكيانات   الم نيين المختصــــــــين في مســــــــائل الإعســــــــار
المملوكة للدولة أو الخاضـعة لسـيطرت ا، مفسـرة على نطاق واسـع، مسـتبعدة من نطاق قانون الإعسـار النمو جي؛ 

ــية بالرجوع إلى موقع ممثل  )د( ــالح الرئيســـ ــية؛  أن تحدد بعض المحاكم مرك  المصـــ ــار ال   سحيل القلـــ الإعســـ
 أن تُرفض بعض المفا يم الأساسية الأخرى للنص أو تُنف  بطريقة مختلفة عما كان متوخى من ا أص . ))(

ــار عبر الحدود في إ ار   - 10 ــات المالية الدولية في الارتقاء بعملية إصــــــ ح الإعســــ ــســــ وقد ثبت أن دور المؤســــ
نون الإعســـــار النمو جي في ه ا الســـــياق لا غنى عنه ويحظى بالتقدير.  جدول أعمال الدول الســـــياســـــاتي والترويج لقا 

ولو ظ أن الطلب على المســـــــــاعدة التقنية في اشـــــــــتراع قانون الإعســـــــــار النمو جي ت ايد با راد في الســـــــــنوات الخمل 
ترويج لاشـــتراع الأخيرة، وأنه سمكن توقع إجراء الم يد من عمليات اشـــتراع قانون الإعســـار النمو جي قريبا. وســـلم بأن ال 

قانون الإعســــــــار النمو جي هو عملية تتطلب الكثير من الموارد والوقت، وكثيرا ما تســــــــتل ، إ كاء الوعي في أوســــــــاط 
ــي   ــات المالية الدولية لا تفلـ ــسـ ــاعدة التقنية، وأن الج ود التي تب ل ا المؤسـ ــات وتقدسم المسـ ــياسـ ــرعين ومقرر  السـ المنـ

و جي. وأفادت مجموعة البن، الدولي بأن ا تعمل على إننــاء للية تســمح بما يلي:  كل ا إلى اشــتراع قانون الإعســار النم 
تتبع التقد، المحرز في إصـ ح نظا، الإعسـار عبر الحدود في الولاسات القلـائية التي كانت م تمة باشـتراع قانون   )أ( 

أن تســــترشــــد ب ا المؤســــســــات الإعســــار النمو جي ولكن ا لم تنــــترعه؛ )ب( دراســــة أســــباب عد، الاشــــتراع، التي ينبتي  
ــاعـدة الترويجيـة والتقنيـة في تلـ، الولاسـات   المـاليـة الـدوليـة في خطوات ـا المقبلـة، بمـا في  لـ، إمكـانيـة إ  ق برامج للمســـــــــــ

 القلائية بعد إعادة النظر في ا. 

وشــــــدد على أن نجاح الأخ  بقانون الإعســــــار النمو جي لا يتوقف على اشــــــتراع قانون الإعســــــار النمو جي   - 11
فحســـب، بل أسلـــا على اســـتعداد القلـــاة والممارســـين في مجال الإعســـار لاســـتخدا، النص المنـــترع اســـتخداما فعالا. 

كان  دو  أزمة اقتصــادسة هو    وفي  ين أن كثيرا ما سكون هناك عنصــر اســتعجال في اشــتراع النص، خصــوصــا إ ا 
ــار عبر الحـدود، فين الأمر سحتـاج إلى   لبنـاء القـدرة المحليـة على   وقت أكثر بكثير ال    ف  إصـــــــــــــ ح نظـا، الإعســـــــــــ

اسـتخدا، قانون الإعسـار النمو جي. وقدمت أمثلة على الولاسات القلـائية التي اشـترعت قانون الإعسـار النمو جي من  
ــير إلى أن وقت  ويل ولكن ه ا النص ل  ــبب الافتقار إلى تل، القدرات. وأشـ ــتخد، في ا بسـ ــتخد، قه أو نادرا ما اسـ م سسـ

ــار   ــتراع قانون الإعســــــ ــمح ببناء القدرات المحلية المطلوية قبل وقت  ويل بكثير من اشــــــ ــ ولة تســــــ الموارد المتا ة بســــــ
 ة بالمثل )انظر أدنار(. النمو جي. كما قدمت أسباب أخرى لعد، استخدا، النص، بما في  ل، اشتراط المعامل 

بعرن إسلـــــــــا ي قدمته أمانة الأونســـــــــيترال للنص المو د لقوانين الأونســـــــــيترال   الجلســـــــــة الأولى واختتمت   - 12
النمو جية بنــأن الإعســار عبر الحدود، والاعترار بالأ كا، المتعلقة بالإعســار وانفا ها، واعســار مجموعات المننــ ت  
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تنرح كيفية قراءة النص المو د وكيف سمكن الجمع بين أ كا، محددة من   ( 6) مصا بة ل ا (، وم كرة توجي ية  2021) 
ــلم بأن ك  من قانوني   ــدد على أن ه ر المواد، وان كانت تســ ــتراع مو د وا د. وشــ ــع نص اشــ كل قانون نمو جي لوضــ

أ  اشــــــتراع  الأونســــــيترال النمو جيين الأ د  ع دا بنــــــأن الإعســــــار سكمل قانون الإعســــــار النمو جي، ف ي لا تقترح 
ــياغي متطابق. وأشـــير إلى أن نص كل   إل امي أو مت امن للقوانين النمو جية الث ثة جميع ا ولا أ  اشـــتراع أو ن ج صـ
قانون نمو جي قد أبقي عليه في شــــــكله الأصــــــلي قدر الإمكان في النص المو د، مما سكفل اســــــتمرار تحقيق الترن  

ــتخـدا، الم مح المرئي ـ ة )لون مختلف لكـل قـانون نمو جي، والتســـــــــــــطير، والنـــــــــــــطـب، من كـل قـانون نمو جي، واســـــــــــ
ــيـاغـة الموجودة بين معقوفتين، بخه عريض ويـاللون المقـابـل للون القـانون النمو جي     والم  ظـات المتعلقـة بـالصـــــــــــ

 الصلة( من أجل استبانة مصدر الأ كا، والتتييرات التي أجريت علي ا بوضوح. 

، تبادل القلـــاة المدعوون خبرات م في اســـتخدا، قانون الإعســـار النمو جي، من الجلسةةة الثانيةوخ ل   -13
. ولا ظوا أنه، في العديد من الولاسات القلــــائية المنــــترعة  ( 7) ســــواءالمنظورين الإجرائي والموضــــوعي على  د 

ــار النمو جي، تعالج المحاكم المدنية العامة مثل أ  قلـــــــــية  والمحاكم التجارية  لبات الاعترار  لقانون الإعســـــــ
ــاة   ــة أو قلـــ ــصـــ ــائية أخرى، توجد محاكم متخصـــ ــائعا، بينما، في ولاسات قلـــ ــاة أمرا شـــ أخرى ويعد تناوب القلـــ
متخصــــصــــون في قلــــاسا الإعســــار عبر الحدود، وتعالج تل، القلــــاسا بموجب قواعد إجرائية خاصــــة. ويالنســــبة 

 أولوية  لب الاعترار ال   سقدمه.للمجموعة الأولى من الدول، شدد على دور مقد، الطلب في رفع ترتيب 

وشـــــــرح القلـــــــاة القواعد والأدوات الإجرائية التي تســـــــاعدهم على معالجة  لبات الاعترار بالإجراءات   -14
الأجنبية والتعاون والتنســـــــيق مع المحاكم الأجنبية، في ســـــــياقات من ا إعســـــــار مجموعات المننـــــــ ت، على وجه  

في مســــــــائل    ( 8) المحاكمج المباد  التوجي ية ل تصــــــــال والتعاون بين  الســــــــرعة. ومن الأمثلة على  ل،: )أ( إدرا
ــتماع المم دة للمحاكمة التي سعقدها   ــات الاسـ ــمن القواعد الإجرائية الداخلية؛ )ب( جلسـ ــار عبر الحدود ضـ الإعسـ
أمناء الســـــجل قبل جلســـــة الاســـــتماع الفعلية، مما سســـــاعد على اســـــتبانة المســـــائل وأوجه القصـــــور المحتملة في  

 كرات مقد، الطلب وتصـــــــــــحيح ا قبل جلســـــــــــة الاســـــــــــتماع؛ )ج( الاســـــــــــتمارات المو دة، التي سمكن أن سكون م
ــفية واعادة التنظيم وأنواع الطلبات )مثل  ــبة للتصـــــــ اســـــــــتخدام ا إل اميا أو اختياريا ويمكن أن تكون مختلفة بالنســـــــ

ــار التقدير ، والأوامر  ات الأولية(؛ )د( دور ــار المؤقت، والانتصــ ــية   الانتصــ موظفي المحاكم في إعداد القلــ
 وفي إسداء المنورة للقاضي بنأن المسائل المعنية المتعلقة بالسياسة العامة.

ا تيال،  وقوعولا ظ القلــاة أسلــا عوامل تبطا الاعترار عادة، مثل الادعاءات أو  الات الاشــتبار ب  -15
ــاد، أو عد، اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إ ار الإجراءات الأجنبية، أو عوامل أخرى تبرر في    أو الفســــــــــ

العادة تطبيق الاســــــــــــتثناء المتعلق بالنظا، العا، أو أ كا، قانون الإعســــــــــــار النمو جي المتعلقة بالحماسة الكااية. 
إلى  جر عثرة لخر سقف أما، الاعترار الســــريع، وهو الحاجة إلى التأكد من   ( 9) الدوليوأشــــارت مجموعة البن،  

)و( من ه ا المرفق( إلى  7المثل في الولاسات القلــائية التي أدخلت ه ا النــرط. وأشــير )انظر الفقرة المعاملة ب 
ــار النمو جي أو في   1997أن واضـــــــعي نص عا،   اختاروا عد، تناول المعاملة بالمثل ســـــــواء في قانون الإعســـــ

ــأن ه ــيترال أ  توجيه بنــ ــيرر، مما أدى إلى عد، تقدسم الأونســ ــتراعه وتفســ ــألة. وقيل إنه، بينما قد  دليل اشــ  ر المســ
سكون من الســــ ل التأكد من المعاملة بالمثل في الولاسات القلــــائية التي تحتفظ في ا الســــلطات المختصــــة بقائمة 
بالبلدان المعينة، فقد سكون من الصــــعب القيا، ب ل، في الولاسات القلــــائية التي لا تحتفظ بقوائم من ه ا القبيل: 

 

النص المو د لقوانين الأونسيترال النمو جية بنأن الإعسار عبر الحدود، والاعترار بالأ كا، المتعلقة بالإعسار   الرابه النبكي: ( 6) 
 .لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار  الدولي  | (2021وانفا ها، واعسار مجموعات المنن ت )

مسيرا الجلسة: كبير المستنارين جيفر  موراويت  )كندا( والسير أليستر نوريل )المملكة المتحدة(. المناظرون: القاضية أولتا بورخا  ( 7) 
 أيديت عبد الله )سنتافورة(، والمستنارة ليدسا موغامبي )أوغندا(. مستناركارديناك )المكسي،(، والقاضي ماركو رادوفيتش )صرييا(، وال

 . (jin-global.orgشبكة الإعسار القلائي ): الرابه النبكي ( 8) 
 القطاع المالي، نيابة عن مجموعة البن، الدولي في الجلسة الثانية أسلا.ختصاصيين في الاتحد  السيد فرناندو دانكوسا، كبير  ( 9) 

https://uncitral.un.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://uncitral.un.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
http://www.jin-global.org/jin-guidelines.html
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ــائية الطالبة  وكثيرا ما تتســـــاءل الم ــار النمو جي في الولاسة القلـــ حاكم هناك عن  الات الحيد عن قانون الإعســـ
التي تكون من الأهمية بحيو تبرر تأكيد عد، وجود المعاملة بالمثل ورفض الاعترار. وأشــــــير إلى الاتجار نحو  

ئية وا دة على الأقل إلى من ه ا المرفق(. وتنـــير تجرية ولاسة قلـــا  4إلتاء شـــرط المعاملة بالمثل )انظر الفقرة  
ــار النمو جي ايما يتعلق  ــترا ات قانون الإعســ ــرط المعاملة بالمثل واشــ ــعب التوفيق بين شــ أنه قد سكون من الصــ

 بالاتصال المباشر والتعاون والتنسيق بين المحاكم إ ا ما اشترعت تل، المتطلبات أسلا.

ــاة لقانون  ورأى المتكلمون أن من المؤســـف أن الموارد   - 16 ــتخدا، القلـ ــر اسـ ــ ولة والتي سمكن أن تيسـ المتا ة بسـ
الإعسـار النمو جي )مثل دليل الاشـتراع والتفسـير، والأعمال التحلـيرية لقانون الإعسـار النمو جي، والمواد الإسلـا ية  

ــائي )  ــاة، مثل المنظور القلــ ــا للقلــ ــيصــ ــممة خصــ بقانون    والمجموعة المتعلقة   ( 11) ( 2021والنب ة )   ( 10) ( 2022المصــ
. ولو ظ أن العديد من القلـــــاة لم سكونوا على علم ( 12) الإعســـــار النمو جي في ك وت( غير مســـــتتلة على نحو كار 

ــائي   ــله اللــــوء في ه ا الصــــدد على دور التدريب القلــ ــار النمو جي وتل، الموارد التكميلية. وســ بوجود قانون الإعســ
  ة محدودس إلى    في الوقت نفســه بيد أنه أشــير  ة المعنية بالإعســار.  الدولي في مجال الإعســار والنــبكات القلــائية الدولي 

. ورئي أن من المفيد إشـــــــراك م نيين محليين إلى جانب خبراء دوليين في توفير التدريب القلـــــــائي في مجال  ا م نطاق  
ــل   ــيد أفلـــــ ــمح فقه بتجســـــ ــاة المحليين. وه ا التدبير لا سســـــ ــار لفائدة القلـــــ للظرور المحلية والإ ار القانوني  الإعســـــ

ــائية  ــار النمو جي التي ريما تكون قد اســــــــتحدثت في ولاسة قلــــــ المحلي، بما في  ل،  الات الحيد عن قانون الإعســــــ
 معينة، بل أسلا محتوى المعايير الدولية والنصوص الإسلا ية التي قد لا تكون متا ة بلتة محلية. 

في مجال الإعســـــــــــــار المدعوون خبرات م ايما يتعلق    ( 13) ن تبادل الممارســـــــــــــو ،  الجلسةةةةةةةةة الثالثةوأثناء   -17
باســـتخدا، قانون الإعســـار النمو جي في قلـــاسا ل عســـار عبر الحدود  ات أ جا، وســـياقات مختلفة )مثل إعادة 

لتي تنــمل  ال يكلة المعقدة، واقتفاء أثر الموجودات واســتردادها، و الات الإعســار المتعلقة بالعم ت المنــفرة(، ا
أشـــــــــخاصـــــــــا اعتباريين و بيعيين وك ل، مجموعات مننـــــــــ ت. ورأت ه ر التقارير أنه لا جدال في أن العديد من 
العوامل المتصــــــــــلة بقانون الإعســــــــــار النمو جي تؤثر في الاســــــــــتراتيجيات التي سعتمدها الممارســــــــــون في مجال  

ي قد اشــــترع في ولاسة قلــــائية معينة، وا ا الإعســــار عبر الحدود، مثل: )أ( ما إ ا كان قانون الإعســــار النمو ج
كـان الأمر كـ لـ،، فكيف )مـدى و بيعـة الإعفـاءات من نطـاقـه )أ  الكيـانـات المســــــــــــــتبعـدة( و ـالات الحيـد عن 
أ كامه )مثل الاســتثناء المتعلق بالنظا، العا،، والوقف التلقائي، وغير  ل، من أشــكال الانتصــار((؛ )ب( كيفية 

يســــية في ولاسة قلــــائية معينة؛ )ج( العناصــــر التقديرية وكيفية اســــتخدا، المحاكم ل ا تحديد مرك  المصــــالح الرئ 
ب ا أو نتائج عملية(. وايما يتعلق بالدول غير المنــترعة، تســترشــد الاســتراتيجيات بموقف   )أ  قابلية أدنى للتنبؤ

ثل الحاجة إلى تعظيم إزاء  الات الإعســـــــــار عبر الحدود وتحقيق أهدار قانون الإعســـــــــار عموما )م  تل، الدول
 يمة  وزة الإعســـــار، و ماسة التمويل المخصـــــص لإنقا  المننـــــ ت( والى الاتصـــــال والتعاون بين المحاكم على 

 وجه التحديد. واعترر في ه ا الصدد بدور البروتوكولات العابرة للحدود و دودها.

الإعســــــار في ال يادة المطردة في وقد تجلت فائدة قانون الإعســــــار النمو جي بالنســــــبة للم ن المتعلقة ب  -18
عدد  لبات الاعترار بالإجراءات الأجنبية في بعض المراك  الدولية الرئيســـــــــية لإعادة  يكلة الديون. واضـــــــــافة  
إلى  ل،، فقد أظ رت الأمثلة الواقعية الفرق الإسجابي في تعقب الموجودات واستردادها في نفل الولاسة القلائية 

ر النمو جي ويعدر. وعلى ســبيل المقارنة، ففي الولاسات القلــائية التي لم تنــترع قانون قبل اشــتراع قانون الإعســا
 

ر عبر الحدود: المنظور القلائي | لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار   قانون الأونسيترال النمو جي بنأن الإعسا: الرابه النبكي ( 10) 
 . الدولي

 . ق القلائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النمو جي بنأن الإعسار عبر الحدودنب ة عن السواب: الرابه النبكي ( 11) 
 .السوابق القلائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال )ك وت( | لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار  الدولي: الرابه النبكي ( 12) 

د  مسيرا الجلسة: لنروز تاشيرو )ألمانيا( واسفان ج. زوكر )الولاسات المتحدة(. المناظرون: سكوت أتكين  )أستراليا(، دسانا ريفيرا أندرا ( 13) 
 )كولومبيا(، أشوك كومار )سنتافورة(، شارلوت مولر )المملكة المتحدة(. 

https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/explanatorytexts/cross-border_insolvency/judicial_perspective
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/explanatorytexts/cross-border_insolvency/judicial_perspective
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/20-06291_a_uncitral_mlcbi_digest_ebook.pdf
https://uncitral.un.org/ar/case_law
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الإعســــار النمو جي، تعين  لب الإنصــــار بنــــكل عاجل واتخا  خطوات أخرى وعولج  ل، من خ ل إجراءات  
 ومتطلبات تعود إلى القرن التاسع عنر.

ل بنـــــأن توضـــــيح قانون الإعســـــار النمو جي وقيل إن العمل المتواصـــــل ال   تلـــــطلع به الأونســـــيترا -19
وتعظيمه وتكميله هو الدليل على أن الممارســـين سســـتخدمون النص لأن تجرية اســـتخدامه تنـــير إلى الحاجة إلى 
م يد من الإصــ ح والى اتجاهات ه ا الإصــ ح. وســلم بأن العمل الجار  ال   تلــطلع به الأونســيترال بنــأن 

ــار عبر الحدود ضـــرور  ــائل التي اعتبرت غير جاه ة  جوانب الإعسـ  ، وان كان معقدا، بما في  ل، معالجة المسـ
للمواءمة عند إعداد قانون الإعسـار النمو جي ومعالجة أوجه عد، الاتسـاق الناشـئة عن ممارسـات الدول المتباينة  

ــار ال ــار عبر الحدود. ورئي أن من المتوقع أن تختبر أهمية وفائدة قانون الإعســــ ــائل الإعســــ ــأن مســــ نمو جي بنــــ
وقانون الأونسـيترال النمو جي بنـأن إعسـار مجموعات المننـ ت والأعمال الحالية للفريق العامل المعني بالقانون  
المنطبق في إجراءات الإعسـار وتتبع الموجودات واسـتردادها مدنيا خاصـة ايما يتعلق بحالات الإعسـار المتعلقة 

الأونســـــيترال النمو جي بنـــــأن الاعترار بالأ كا، القلـــــائية بالعم ت المنـــــفرة، في  ين أن أهمية وفائدة قانون  
المتعلقة بالإعسـار وانفا ها سـتختبران خصـوصـا ايما يتعلق بنطاق ا الأوسـع من نطاق قانون الإعسـار النمو جي 
)ال   سنـــــمل، على ســـــبيل المثال، الأ كا، المتعلقة باتفاقات إعادة ال يكلة الطولية أو المبرمة خارج المحاكم(، 

ــلت ا بمبدأ  و  ــار    ( 14) جيبلصــــــــ ــار الواردة في قانون الإعســــــــ ــرة منه التي تؤكد أن أ كا، الانتصــــــــ والمادة العاشــــــــ
 النمو جي تنمل الاعترار بالأ كا، القلائية المتعلقة بالإعسار وانفا ها.

ــة في  -20 ــا المحتملـ ــة على ديون ـ ــل مختلفـ ــار عوامـ ــدرك لثـ ــام ت ينبتي أن تـ ورئي أن الأ رار في المعـ
تقبل وخيارات إعادة  يكلة المنن ت، بما في  ل، القوانين التي تحكم معام ت ا، والقوانين المنطبقة الأخرى،  المس

ــار عبر  ــائية من جوانب الإعسـ ــائية المعنية، وموقف تل، الولاسات القلـ وموقع الأ رار المقابلة، والولاسات القلـ
قانونين نمو جيين لخرين للأونســــــــيترال بنــــــــأن    الحدود. ورئي أسلــــــــا أن الممارســــــــين، خ ل انتظارهم لاشــــــــتراع

الإعســـــــــار وك ل، لاشـــــــــتراع قانون الإعســـــــــار النمو جي على نطاق أوســـــــــع وموازاة مع ترويج م له، سمكن م أن 
سســتخدموا من  اين لليات أثبتت فعاليت ا في إجراءات الإعســار المعقدة عبر الحدود، مثل الوســا ة. ويالإضــافة  

سـتصـوب اسـتكنـار إمكانية إننـاء محكمة دولية لتسـوية منازعات إعادة ال يكلة المعقدة إلى  ل،، رئي أن من الم
التي تنـمل ولاسات قلـائية متعددة أو للقلـاسا التي سصـعب إثبات الصـلة في ا بأ  ولاسة قلـائية وا دة )كما هو 

 الحال في  الات الإعسار المتعلقة بالعم ت المنفرة(.

بأن قانون الإعســــار النمو جي هو الدعامة الأســــاســــية لإ ار الإعســــار عبر  واختتم المؤتمر بالتســــليم   -21
ــأن  ــار و ابع ا التكاملي، ويالعمل الجار  بنــــ ــيترال الأخرى المتعلقة بالإعســــ الحدود، ويأهمية نصــــــوص الأونســــ
ة  القانون المنطبق في إجراءات الإعســـــــار وتتبع الموجودات واســـــــتردادها مدنيا من أجل إننـــــــاء أ ر محلية فعال 

وكفؤة ل عسـار عبر الحدود. وايما سخص مسـتقبل قانون الإعسـار النمو جي خ ل العقود المقبلة، شـجع الجميع 
الأمم   على الانلــــــــــما، إلى الج ود التي تب ل في إ ار مختلف المبادرات ويب ل ا أصــــــــــحاب المصــــــــــلحة داخل

 وتع ي  الأخ  به. المتحدة وخارج ا من أجل تيسير مواصلة اشتراع قانون الإعسار النمو جي
 

 

 (14 ) Antony Gibbs & Sons v. Société Industrielle et Commerciale des Métaux (1890) 25 QBD 399 . 


